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مقدمة

1

ةـــــــــمقدم
الجزائر عرفت هیئات القضاء الإداري عدة تطورات وتغیرات حسب كل مرحلة من منذ استقلال 

تم الانتقال من نظام وحدة القضاء إلى نظام 1996مراحل التنظیم القضائي، فبصدور دستور 
الازدواجیة القضائیة، الذي ترتب عنه واستوجب إنشاء هیئات القضاء الإداري سواء كانت المحاكم 

: الدولة، وذلك لمواكبة ولملائمة التغیرات الكثیرة في البلاد في العدید من النواحيالإداریة أو مجلس 
......  السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة

یعد القضاء الإداري من بین المسائل المهمة في نظام الازدواجیة القضائیة، یعلوه من أجل ذلك 
زاعات التي أحد أطرافها إدارة طبقا لقواعد مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریة ویفصل في الن

القانون العام المتمیزة عن قواعد القانون الخاص، ویقابله القضاء العادي تعلوه المحكمة العلیا وقاعدته 
المحاكم بأقسامها التي تصدر أحكام قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائیة تطبیقا لمبدأ التقاضي 

.على درجتین
ن التغییرات والتحولات في هیاكل هیئات القضاء الإداري بإنشاء المحاكم الإداریة ومن الثابت أ

ومجلس الدولة یستلزم ویستوجب ضبط قواعد الاختصاص القضائي، مما تطلب تعدیل القواعد الشكلیة 
والإجرائیة، وهو ما حدت بإصدار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والذي یحكم سیر الجهات 

یة العادیة والجهات القضائیة الإداریة التي تفصل الأخیرة في المنازعات الإداریة التي تكون أحد القضائ
الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري، السلطات الإداریة المركزیة، : أطرافها

یمیة الصادرة عنها، في هیئات عمومیة وطنیة، منظمات مهنیة وطنیة، في القرارات الفردیة والتنظ
دعاوى الإلغاء، والتفسیر، وفحص المشروعیة، والدعوى الاستعجالیة، ودعاوى التعویض، التي یرفعها 

ذوي الصفة والمصلحة 
والتي تشتمل علىفي الجزائر،خصص هذه المحاضرات لدراسة هیئات القضاء الإداريأولهذا س

الأساس التشریعي : لج فیه في عدة نقاط على التواليالذي سأعاالمحاكم الإداریة في المحور الأول
اختصاصاتها، ،للمحاكم الإداریة، عددها وتصنیفها، أعضائها، تنظیمها، سیرها، تشكیلتها، تسییرها

مجلس الدولةلسأتطرقثانيالمحور الفي و الإجراءات المتبعة أمامها، سیر الجلسة والحكم فیها،
النظام القانوني لمجلس الدولة، التركیبة البشریة له، فئاته، تسییره، أنواع اختصاصاته : وأدرس فیه

. القضائیة، اختصاصاته الاستشاریة
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.المحاكم الإداریة:الأولمحورال
هي سنة إنشاء المحاكم الإداریة في فرنسا، حیث أصدر المشرع الفرنسي قانونا 1953إن سنة 

إنعاش المجال الاقتصادي الذي تضمن برنامج11/07/1953، مؤرخ في611- 53تحت رقم
ذا المیدان تشمل مسألة منه إلى أن الصلاحیات المخولة للحكومة في ه07والمالي وأشارت المادة 

.01/10/1953إصلاح المنازعات الإداریة قبل 
متعلق بإصلاح المنازعات 954- 53أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم رقم 30/09/1953وفي
وشكل هذا المرسوم النظام القانوني الأساسي للمحاكم الإداریة ووضع قواعد تنظیمها وتسیرها ، الإداریة

كما احتوى على قواعد خاصة بالإجراءات الواجب إتباعها في الدعاوى التي ،وحدد مجال اختصاصها
1.ترفع أمامها

.المرسوم أن قواعده تطبق من طرف المحاكم الإداریة الجزائریةنفسمن17أشارت المادة حیث 
یحدد النظام القانوني الخاص : "على أنهللمرسوم المذكور أعلاه02الفقرة 14نصت المادة و 

."المحاكم الإداریة بواسطة مرسوملأعضاء
الذي یحدد النظام المتعلق بقضاة المحاكم الإداریة، كما نظم و 936- 53وحدد فعلا بالمرسوم 

منه04حیث نصت المادة ،تشكیلة المحاكم الإداریة30/09/1953المؤرخ في 935-53المرسوم 
مستشارین یقوم أحدهم بوظیفة محافظ رئیس وثلاث :حاكم الإداریة في الجزائر تتشكل منملاعلى أن 

.الدولة
تم تعیین ،02وخاصة مادته 30/09/1953المؤرخ في936- 53المرسوم رقم بموجبو 

الذي یرسل إلیه ملفات ،أعضاء المحاكم الإداریة بواسطة مرسوم مؤشر علیه من طرف وزیر العدل
.ین بعد اقتراح وزیر الداخلیةنالمعی

الإداریة ضمن الطلبة خرجي المدرسة الوطنیة للإدارة بعد تربص لدى ویختار أعضاء المحاكم 
.936- 53من المرسوم رقم 08قسم المنازعات لمجلس الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

بعدما كانت و ، فالاختصاص النوعي في فرنساأما بالنسبة لمجال اختصاص المحاكم الإداریة
فإن المحاكم الإداریة حسب ما جاء في ،الصلاحیات المحدودةالمجالس الولائیة هیئات قضائیة ذات 

.أصبحت هیئات قضائیة ذات الولایة العامة974- 53من المرسوم 02من المادة 01الفقرة 

.105، الهیئات القضائیة الإداریة، مطبعة الشهاب، الجزائر، بدون تاریخ، صمحمد الصغیر بعلي1
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داریة مختصة كذلك في دعاوى تفسیر إلى أن المحاكم الإ1169- 53من المرسوم 06وأشارت المادة 
.حص مشروعیة القرارات الإداریةوف

الذي أنشأ 641- 56الاختصاص الإقلیمي، حیث نظمت عدة نصوص قانونیة منها المرسوم أما
وكذا ،، التقسیم الإقلیمي في الجزائر)الجزائر، وهران، قسنطینة(ولایات أخرى داخل الولایات الثلاث 
قسمت مادته الأولى الولایات 641- 56وبمقتضى المرسوم ،اختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة

الجزائر، الأصنام، المدیة، تیزي وزو، وهران، تلمسان، مستغانم، تیارت، : ولایة12ثلاث إلى ال
.قسنطینة، عنابة، باتنة

:في المحاكم الإداریة في فرنساالإجراءات القانونیة المتبعةعن أما 
في ، الذي طبق على الجزائر بحكم المرسوم المؤرخ22/07/1889القانون المؤرخ في - 

31/08/1889.
.934-53المرسوم رقم - 
.934- 53المتضمن إصلاح المنازعات الإداریة والمطبق للمرسوم1169-53المرسوم - 
قاعدة : التالیةالإجراءاتعلىالمتعلق بشرط المیعاد الجدید، ونصت هذه القواعد557- 56القانون - 

.لصادرة عن المحاكم الإداریةالقرار المسبق، المیعاد، الاختصاص الإقلیمي، والطعن في القرارات ا
.في الجزائرللمحاكم الإداریةالتشریعيالأساس . أولا

19962من الدستور152من نص المادة 1وجودها القانونيفي الجزائرتستمد المحاكم الإداریة

یؤسس : "حیث جاء فیها3التي تبنت صراحة على صعید التنظیم القضائي نظام ازدواجیة القضاء
."ة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریةمجلس دول

على مستوى أدنى درجات 4وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إداریة
نفسالتقاضي مستقلة عن المحاكم العادیة تفصل في المنازعات الإداریة دون سواها، وبالمقابل أجاز

.105، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
، 438-96المعدل والمتمم، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، 1996نوفمبر 28، المؤرخ في الجزائريدستور ال2

.1996دیسمبر 08، المؤرخة في 76ج ر عدد ، 07/12/1996المؤرخ في 
.37، ص2003المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد محیو، 3
، دار الریحانة، الجزائر، 2000-1962في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة القضاء الإداريعمار بوضیاف، 4

.100ص



جمال قروف/ د.محاضرات في هیئات القضاء الإداري

4

.في قرارات السلطات الإداریةالطعن القضائي 143الدستور في مادته 
لمحاكم الإداریة باصدر أول قانون خاص 021-98وبموجب القانون 1998ماي 30وبتاریخ 

وخلایاها ،تناولت مسالة تنظیم وتشكیل المحاكم الإداریة،مواد10بعد الاستقلال، واحتوى على 
الیا وإداریا، كما تضمن هذا القانون والإطار العام لتسییرها م،وتركیبتها البشریة،وأقسامها الداخلیة

بعض الأحكام الانتقالیة التي أعطت للغرف الجهویة والمحلیة النظر في المنازعات الإداریة بحسب ما 
.تقتضیه قواعد الإجراءات المدنیة في انتظار تنصیب المحاكم الإداریة

الإداریة المحلیة وفرض هذا القانون إحالة جمیع القضایا المسجلة والمعروضة على الغرف 
.من القانون المذكور09وهذا ما نصت علیها المادة ،والجهویة إلى المحاكم الإداریة بمجرد تنصیبها

المتضمن كیفیات تطبیق 3562- 98وبموجب المرسوم التنفیذي رقم1998نوفمبر14وبتاریخ 
بعا بالنظر لتوافر جملة تنصب ت،محكمة إداریة31تم الإعلان رسمیا عن إنشاء 02- 98القانون رقم 

.الشروط الموضوعیة والضروریة لسیرها
،وخصص أحكام لمحافظ الدولة ولكتابة الضبط،وأعلن هذا المرسوم عن تشكیلة المحكمة الإداریة

.وأخرى تتعلق بالملفات والقضایا المسجلة
ن جهة القضاء قد فصل جهة القضاء العادي عالجزائريوبإنشائه للمحاكم الإداریة یكون المشرع

فجعل المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة بالفصل في المنازعات الإداریة حتى یمكن ،الإداري
.والتفرع لفرع معین ومحدد من المنازعات والقضایا،لقاضي من التخصص أكثر فأكثرل

،التشریعيالقانوني للمحاكم الإداریة على نصوص قانونیة ذات الطابعساسیحتوي النظام أو الأو 
نتوقف على ، و 1996بالإضافة إلى ما أشارت إلیه دستور ،ونصوص قانونیة ذات الطابع التنظیمي

.مجموعة من الملاحظاتإثر ذلك ب
.الدستوريساسالأ. 1

، حاكم العادیةمالشأن بالنسبة للصراحة على المحاكم الإداریة كما هو1996لم ینص دستور
بالإشارة إلى1996من دستور 152لجزائري في نص المادةاالدستوريبحیث اكتفى المؤسس

.01/06/1998فيالمؤرخة،37عدد ، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر30/05/1998فيالمؤرخ، 02- 98انونالق1
،37، ج ر عدد02- 98كیفیات تطبیق القانون لحددالم1998نوفمبر 14المؤرخ في 356- 98المرسوم التنفیذي 2

، 29عدد ج ر،22/05/2011فيمؤرخ195-11التنفیذيالمرسومبالمعدل والمتمم،1998جوان 01في المؤرخة
.22/05/2011في مؤرخة
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.عند تحدیده لدور مجلس الدولة كمقوم لأعمال هذه الجهات، وذلكالجهات القضائیة الإداریة

.التشریعيساسالأ. 2
یتكون الإطار التشریعي للمحاكم الإداریة من نصوص قانونیة یمكن تقسیمها إلى النصوص التي 

1.ونصوص الأخرى التي تشیر إلیها،رة بالمحاكم الإداریةلها علاقة مباش

)02-98القانون .(الإطار التشریعي المباشر. أ
ویحتوي ،30/05/1998المؤرخ في02- 98یتشكل الإطار التشریعي المباشر من القانون رقم
:هذا القانون على تسعة مواد مصنفة إلى ثلاث فصول

.مادتین لأحكام عامةحیث خصص الفصل الأول المتكون من - 
.ونظمت مواد الفصل الثاني وعددها خمس مسألة تنظیم وتشكیل المحاكم الإداریة- 
.ویحتوي الفصل الثالث على مادتین متعلقتین بأحكام انتقالیة وختامیة- 

یر المادة الأولى من هذا القانون أن المحاكم الإداریة هي جهات قضائیة ذات الاختصاص شوت
.مكانة تتطلب إطار قانوني مناسب وكاف، وهذهئيالعام والمبد

.وتثیر دراسة هذا القانون مجموعة من الملاحظات الشكلیة والموضوعیة

.  الملاحظات الشكلیة*
والتي لا تؤدي 02- 98تدور هذه الملاحظات حول بعض المصطلحات المذكورة في القانون 

" حكم"ة الأولى منه كما یتعلق الأمر بمصطلحيالمادالمعنى المطلوب، ویتعلق الأمر بما جاء في نص 
".أحكام"و

".جهة قضائیة للقانون العام"فیما یتعلق بعبارة -
:ما یلي02-98تنص المادة الأولى من القانون 

."في المادة الإداریةللقانون العامتنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة "
یعني فصل مخصص " الأحكام العامة": وتوجد هذه المادة ضمن الفصل الأول تحت عنوان

.والحیویة للمحاكم الإداریة،للمبادئ العامة
، وبالأخص"العامجهات قضائیة للقانون"بعبارة الجزائريفإذا كان الأمر كذلك ماذا یقصد المشرع

قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات رشید خلوفي،1
..، ص2007الجامعیة، الجزائر، 
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ازعات هل تعني هاتین الكلمتین تطبیق القانون العام أي القانون الإداري وقانون المن، ف"للقانون العام"
.الإداریة

إن هذا الطرح غیر صحیح لأن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة تستعمل نفس العبارات 
.بالنسبة للمحاكم العادیة، الشيء الذي یبعد فكرة الإشارة إلى فرع من فروع القانون

الجملة ." انون العامجهات قضائیة للق"فبالرجوع إلى النص في صیغته باللغة الفرنسیة نقرأ ما یقابل 
.Juridiction de Droit commun: التالیة

عن درجة وطبیعة الاختصاص المعترف به لقد استعمل الفقه والمشرع الفرنسي هذه العبارة للتعبیر
.لجهة قضائیة ما

ا وتعني هذه الأخیرة أن الجهة القضائیة التي عبر القانون على مجال اختصاصها بهذا الشكل أنه
Compétenceبالاختصاص الممنوح أو المحدد "تتمتع باختصاص عام ومبدئي خلافا لما یعبر عنه

d’attributionجلس الدولة الذي حدد مجال اختصاصه على سبیل الحصر م، كما هو الأمر بالنسبة ل
المحاكم الإداریة "،30/05/19981المؤرخ في 01- 98من القانون العضوي10، 09في المادتین 

، هي العبارات الملائمة لتحدید "قضائیة ذات الولایة العامة، أو ذات الاختصاص العامي جهات ه
.مجال اختصاص المحاكم الإداریة

یظهر من عدم تحدید مجال اختصاص المحاكم ،وما یؤكد خطأ ما جاء رسمیا وصحة الاقتراح
.المذكور أعلاه01- 98ي رقم من القانون العضو 10، و09خلافا لما جاء في المادتین ،الإداریة

". أحكام"و" حكم"فیما یتعلق بكلمتي -
للتعبیر عن02-98عدة مرات في القانون " أحكام"وكلمة " حكم"كلمة الجزائرياستعمل المشرع

المبادئ العامة، " أحكام"في عنوان الفصل الأول بكلمة الجزائريحالات مختلفة، مثلا یقصد المشرع
إلى القواعد العامة، والفقرة الثانیة من المادة " أحكام"من المادة الثانیة ترمي كلمة في الفقرة الأولى

.للتعبیر عن القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة" أحكام"الثانیة استعملت كلمة 
وفي هذا الصدد ولتوضیح أكثر واستعمال المصطلحات القانونیة یفترض إعادة صیاغة هذه 

ولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد، المتعلق باختصاص مجلس الد1998ماي 30المؤرخ في 01-98القانون العضوي 1
ج ر ،26/07/2011المؤرخ في 13-11القانون العضوي بالمعدل والمتمم،01/06/1998الصادرة بتاریخ ،37
، 2018مارس 04المؤرخ في 02-18بالقانون العضوي المعدل والمتمم، 03/08/2011الصادرة بتاریخ ، 43عدد

.07/03/2018، المؤرخة في15ج ر عدد
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في " أحكام"بدل " القواعد"كعنوان الفصل الأول، وكلمة " المبادئ العامة"وتخصیص كلمة الكلمات
للتعبیر على القرارات الصادرة عن المحاكم " أحكام"والإبقاء على كلمة ،02الفقرة الأولى من المادة 

.الإداریة
.الملاحظات الموضوعیة*

نها ما یتعلق بقیمة وطبیعة النص بعض الملاحظات الموضوعیة م02- 98یثیر القانون رقم 
.ومضمونهومنها ما یتعلق بمحتواه،المنظم للمحكمة الإداریة

.فیما یتعلق بقیمة وطبیعة النص التشریعي المنظم للمحاكم الإداریة-
،القوانین العضویة والقوانین العادیة:نوعین من النصوص التشریعیة وهي1996أدخل دستور

.وحدد مجال كل منهما
أن البرلمان یشرع في مجال التنظیم 1996من دستور122وفي هذا الصدد تنص المادة 

من نفس الدستور أن نفس البرلمان یشرع بقوانین عضویة في مجال 123كما تنص المادة ،القضائي
.التنظیم القضائي یعني نفس المجال

تحدد بواسطة قانون أن تنظیم مجلس الدولة عمله واختصاصاته 153المادة وتنص من جهتها
.عضوي

الإداریة ، لكن تم إنشاء المحاكم01-98وتم تأسیس مجلس الدولة بواسطة القانون العضوي 
.02-98بواسطة قانون عادي 

كیف یمكن تفسیر اختیار نصین تشریعیین مختلفین من طرف المشرع الجزائري عند وضعه ف
وهل تنظیم المحاكم الإداریة بواسطة قانون ؟لتنظیم درجتین قضائیتین تابعتین لنفس الهرم القضائي

؟1996عادي هو الإطار الذي یتماشى ودستور 
یبدو أن البرلمان الذي لم یجد صعوبة في تحدید الإطار التشریعي لمجلس الدولة بفضل وضوح 

، لم یناقش اقتراح الحكومة التي قدمت مشروع القانون الذي ینظم 1996من دستور 153نص المادة
.اكم الإداریة في شكل قانون عاديالمح

ویبدو أن محرري مشروع النص التشریعي الخاص بالمحاكم الإداریة، قد ارتكزوا على أحكام 
نشاء الهیئات إ المتعلقة بالتنظیم القضائي و من الدستور التي تنص على أن القواعد122/06المادة 

.من اختصاص السلطة التشریعیةالقضائیة
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ا تشیر میتعلق بتحدید مجال البرلمان، بین1996من دستور 122في المادة ن ما جاءفإلهذاو 
منه لبعض المجلات التي یجب التعیین فیها بواسطة قوانین عضویة، الشيء الذي یدل 123المادة 

.123في الفقرة الأولى من المادة " ب"علیه استعمال حرف
لا یتجزأ من التنظیم القضائي فإن الإطار وبالتالي وانطلاقا من أن المحاكم الإداریة تشكل جزءا

من الدستور، بمعنى بموجب نص تشریعي 123التشریعي الملائم للمحاكم الإداریة محدد في المادة 
.عضوي

.02-98فیما یتعلق بمضمون القانون رقم -
على أن المحاكم الإداریة هي الجهة القضائیة 02-98تنص المادة الأولى من القانون رقم 

لا على إداریة ذات الولایة العامة یعني جهة قضائیة أساسیة وقاعدیة، لكن لا یحتوي هذا القانون الإ
مواد مصنفة في فصلین، الفصل الأول متعلق بأحكام عامة في مادتین، 07مواد وبصفة أدق 09

. مواد05والفصل الثاني المتعلق بتنظیم وتشكیل المحاكم الإداریة في 
ا كان عدد المواد لا یشكل معیارا لتقدیر نوعیة المواضیع المنظمة فإن وفي هذا الصدد وإذ

من 122ویخالف إلى حد ما نصت علیه المادة ،لا یحقق هذا الهدف02-98مضمون القانون رقم 
.1996دستور 

:المذكور أعلاه على المواد التالیة02- 98یحتوي القانون 
.حیل للتنظیم تحدید عددها واختصاصها الإقلیميالمادة الأولى تؤسس المحاكم الإداریة وت- 
المادة الثانیة التي تذكر بتطبیق قانون الإجراءات المدنیة على النزاعات التي یعود الفصل فیها - 

.للمحاكم الإداریة، كما تشیر على إمكانیة الاستئناف في أحكامها أمام مجلس الدولة
.كم الإداریة عند الفصل في النزاعاتالمادة الثالثة التي تنص على تشكیلة المحا- 
المادة الرابعة تشیر على تنظیم المحاكم الإداریة على شكل غرف وأقسام تحیل إلى التنظیم تحدید - 

.عددها وتسمیتها
المادة الخامسة المتعلقة بمحافظ الدولة ومساعدیه كتشكیلة النیابة العامة لدى المحاكم الإداریة دون - 

.إشارة أخرى
.تحیل إلى التنظیم كیفیة سیرهالمادة السادسة التي تتحدث على كتابة الضبط ا- 
.المادة السابعة المتعلقة بمسألة التسییر الإداري والمالي للمحاكم الإداریة الذي یعود إلى وزارة العدل- 
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:ویستخلص مما سبق
المذكورة في النصوص كیفیة تطبیق بعض المواد هي آلیة تبرزلى التنظیمإإذا كانت الإحالة - 

ن مضمون إفإن كثرة استعمالها تعتبر استعادة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة، وبالتالي ف، التشریعیة
اللتان حثتا على وضع القواعد 1996من الدستور 123و122یخالف المادة 02- 98القانون رقم 

.الجوهریة في النص التشریعي
وأهمیة دورها في المنازعات الإداریة تفرض أن یكون النص التشریعي إن مكانة المحاكم الإداریة - 

أكثر تفصیلا، حیث یضمن للقواعد الضروریة إطار قانونیا مستقرا بعید عن تدخلات السلطة التنفیذیة 
.في مجال القضاء

.الإطار التشریعي غیر المباشر.ب
:من النصوص القانونیة التالیةیتكون الإطار التشریعي غیر المباشر للمحاكم الإداریة 

2، قانون یطبق على المحاكم الإداریة1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة154-66القانون رقم - 

تخضع الإجراءات المطبقة أمام : "التي تنص02-98من القانون رقم 02بحكم ما جاء في المادة 
."المحاكم الإداریة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

الذي یخضع له قضاة المحاكم الإداریة 3المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04قانون رقم ال- 
یخضع : "، حیث نصت الفقرة الثانیة منه على ما یلي02- 98من القانون 03حسبما جاء في المادة 

."قضاة المحاكم الإداریة للقانون الأساسي للقضاء
.الإطار التنظیمي. 3

من موعةإلى التنظیم ووضع قواعد یحدد مج09، 04، 01في المواد02- 98أحال القانون رقم 
الذي وضع قواعد خاصة بعدد المحاكم 356- 98تم نشر المرسوم التنفیذي رقم ، حیث المسائل

09مؤرخة في ، ال47ر عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج،1966جوان 08فيالمؤرخ154- 66لأمر ا1
والإداریة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08القانون ب)الملغى(،1966جوان 

.23/04/2008المؤرخة في ،21ر عددج
داري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، القضاء الإعمار بوضیاف2

.93، ص2008، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2008
، 57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد،06/09/2004الصادر بتاریخ 11-04لقانون الأساسي ا3
.08/09/2004فيمؤرخةال
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.لإداریة، اختصاصها الإقلیمي، تنظیمها القضائي والإداري، ومسائل أخرى خاصة بمواضیع انتقالیة

.داریة وتصنیفهاعدد المحاكم الإ. ثانیا
محكمة إداریة على 31عدد المحاكم الإداریة إلى 356-98من المرسوم رقم 02حددت المادة 

1.مستوى التراب الوطني

المذكورة أعلاه فقد نصت على 356-98من المرسوم التنفیذي رقم 02وبالرجوع لنص المادة 
كمة إداریة كجهات قضائیة للقانون العام مح) 31(تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون : "أنه

."في المادة الإداریة
من نفس المرسوم التنفیذي أن إنشاء المحاكم الإداریة سیتم بصفة تدریجیة 04وأضافت المادة 

. عند توافر الشروط الضروریة لسیرها
على الهیئات القضائیة للمحاكم وهي02- 98من القانون رقم 05و04كما نصت المادتین 

.الغرف والنیابة العامة
2:ملاحظات بخصوص عدد المحاكم الإداریة

:وهي) ولایة واحدة(المحاكم الإداریة ذات الاختصاص الوحید * 
أدرار، باتنة، بجایة، البویرة، تامنراست، تبسة، تلمسان، الجزائر، الجلفة، جیجل، سكیكدة، المدیة، 

.اریةمحكمة إد15- ولایة 15المسیلة، معسكر، وهران، 
:المحاكم الإداریة ذات الاختصاص ولایتین* 

، البلیدة )تندوف(، بشار )الوادي(، بسكرة )خنشلة(، أم البواقي )غردایة(، الاغواط )عین الدفلة(الشلف 
، قالمة )الطارف(، عنابة )عین تموشنت(، سیدي بلعباس )البرج(، سطیف )بومرداس(، تیارت )تیبازة(
).إلیزي(، ورقلة )میلة(، قسنطینة )لیزانغ(، مستغانم )سوق أهراس(

:ولایات03المحكمة الإداریة ذات اختصاص * 
).البیض، النعامة(سعیدة 

، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وضیافعمار ب1
.97، المرجع السابق، ص2008

.102، المرجع السابق، ص2000-1962في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة القضاء الإداريعمار بوضیاف، 
.269، ص2003الجزائري، دار ریحانة، الجزائر، النظام القضائي عمار بوضیاف،2

، المرجع السابق، ص رشید خلوفي
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.أعضاء المحكمة الإداریة. ثالثا
356- 98من المرسوم التنفیذي 06ما عدا المادة 1لم تحدد التشكیلة البشریة للمحاكم الإداریة

. یة، ومحافظ الدولةالتي تتحدث على رئیس المحكمة الإدار 
كل من رئیس المحكمة، والقضاة، ومحافظ الدولة 2حیث تظم المحكمة الإداریة من الناحیة البشریة

3.ومساعدیه، وأمناء الضبط، وهم جمیعا یخضعون للقانون الأساسي للقضاة  باستثناء أمناء الضبط

.رئیس المحكمة الإداریة. 1
عن جهة القضاء العادي یتولى رئاستها قاض یعین بموجب إن المحكمة الإداریة محكمة مستقلة 

4.مرسوم رئاسي

على شروط خاصة لتعیین رئیس 356-98ولا المرسوم التنفیذي 02-98حیث لم ینص القانون 
من 92المحكمة الإداریة، ولما كان قاضیا، فالأمر یقتضي تعیینه بمرسوم رئاسي، تطبیقا للمادة

2020.5التعدیل الدستوري 

فإن النصیین السابقین، لم یتطرقا إلیها إلا فیما یتعلق بأمانة الضبط من : 6أما عن اختصاصاته
حیث توزیعهم على الغرف أو الأقسام ومراقبتهم، وذلك بالاشتراك مع محافظ الدولة بالمحكمة الإداریة، 

.وهو ما تستدعي تحدید المسؤولیات درءا للتنازع
ة بهذا الصدد تسمح بتخویل رئیس المحكمة الإداریة إضافة إلى وعلیه فإن تطبیق القواعد العام

، القیام بأعمال إداریة تتعلق )الغرف(مساهمته في العمل القضائي برئاسته للتشكیلات القضائیة 
. بتسییره، والإشراف الإداري على المحكمة الإداریة

.136، ص2002الوجیز في المنازعات الإداریة،  دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، 1
.272، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف2

دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة داري في الجزائر،، القضاء الإعمار بوضیاف
.107، المرجع السابق، ص2008

.105، المرجع السابق، ص2000-1962في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة القضاء الإداريعمار بوضیاف، 
.36، ص2005لوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المحاكم الإداریة، دار العمحمد الصغیر بعلي، 3
.60، ص2007، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، محمد الصغیر بعلي4
لیه في ،  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق ع2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي 5

.   2020دیسمبر30، المؤرخة في 82ج ر عدد ،2020استفتاء أول نوفمبر 
.136الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 6
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. محافظ الدولة. 2
امة على مستوى المحكمة الإداریة  ویقدمون یتولى محافظ الدولة ومساعدوه مهام النیابة الع

1.مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة

یتولى محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة : "على أنه02-98من القانون 05حیث تنص المادة 
."محافظي دولة مساعدین

، كما 2ولاه دور النیابة العامةوهكذا وإذا كان هذا القانون قد حدد اختصاص محافظ الدولة حینما
هو الحال بالنسبة لمحافظ الدولة بمجلس الدولة، فإنه لم یحدد لا شروط خاصة ولا كیفیات تعیینه على 

3.الرغم من أنه قاض یعین بمرسوم رئاسي

.القضاة أو المستشارون. 3
ارسون مهمة للقضاء ویمعددهم غیر محدد ویشغلون رتبة مستشار ویخضعون للقانون الأساسي

4.الفصل في المنازعات الإداریة المعروضة على المحكمة

لهم صفة القضاة یقومون بالتشكیلات 5حیث تظم المحكمة الإداریة مجموعة من المستشارین
القضائیة للفصل في القضایا المطروحة أمامه، ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعیینهم ولا 

.ة للقضاة ومستشاري القضاء العادياختصاص متمیز كما هو سائد بالنسب
. أمانة الضبط. 4

ترفع الدعوى أمام : "على أنه096-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 14نصت المادة 
المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه 

مجلة الأستاذ الباحث،الإلغاء،دور المستشار المقرر ومحافظ الدولة بفرنسا والجزائر في تهیئة دعوى، قروف جمال1
.2018مارس الجزائر،جامعة المسیلة،، 01العدد

.137الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صحمد الصغیر بعلي، م
.37المحاكم الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 2
.60، القضاء الإداري، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي3

، المرجع السابق، صرشید خلوفي
.61غاء، المرجع السابق، ص، القضاء الإداري، دعوى الإلمحمد الصغیر بعلي4
.38المحاكم الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 5
المؤرخة ،21ر عددجوالإداریة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون 6

.23/04/2008في 
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."بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف
ضبط أمناءضبط رئیسي یساعده أمینكأي محكمة إداریة تحتوي على أمانة ضبط یشرف علیها 

، إذ یعود 1ویمارسون هؤلاء مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئیس المحكمة ومحافظ الدولة
إلیهما مهمة توزیع أمناء الضبط على مستوى الغرف والأقسام، ویسهر أمناء ضبط المحاكم الإداریة 
على حسن سیر مصلحة أمانة الضبط ویمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة، ویحضرون الجلسات، 

2.ضبط الجهات القضائیةأمناءویخضع أمناء الضبط للقانون الأساسي لموظفي

مسألة تشكیلة أمانة الضبط، یشرف علیها 356- 98من المرسوم رقم 06حیث نصت المادة 
.مناء الضبطأمین ضبط رئیس، یساعده عدد من أ

ویوضع كل من أمین الضبط الرئیس ومساعدیه تحت رئاسة محافظ الدولة، ورئیس المحكمة 
الإداریة، كما یخضعون للقانون الأساسي نفسه الساري على موظفي أمانات الضبط بالجهات القضائیة 

.منه07العادیة كما تشیر إلى ذلك المادة 
یسهر : "السابق على أن356-98المرسوم من09أما عن اختصاصاتهم فقد نصت المادة 

كتاب ضبط المحاكم الإداریة على حسن سیر مصلحة كتابة الضبط ویمسكون السجلات الخاصة 
."بالمحكمة الإداریة ویحضرون الجلسات

.   تنظیم المحكمة الإداریة. رابعا
اریة، بل أحال الأمر تنقسم المحكمة الإداریة إلى مجموعة غرف وأقسام لم یشر قانون المحاكم الإد

نوفمبر 14المؤرخ في 356-98إلى التنظیم، ولقد صدر هذا التنظیم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
1998.

:ما یلي02-98من القانون 04حیث نصت المادة 
تنظم المحاكم الإداریة في شكل غرف ویمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام، تحدد عدد الغرف والأقسام "

."تنظیمعن طریق ال
فنصت على عدد الغرف والأقسام المحاكم الإداریة بصفة 356- 98من المرسوم 05أما المادة 

.272ص، المرجع السابق، ائي الجزائريضالنظام القعمار بوضیاف، 1
.39المحاكم الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات 2008دیسمبر 24المؤرخ في 409- 08المرسوم التنفیذي 2
. 2008دیسمبر 28، المؤرخة في 73الجهات الضبط الجهات القضائیة، ج ر عدد 
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غیر دقیقة، بحیث أشارت إلى حد أدنى وحد أقصى لعدد الغرف والأقسام في المحاكم الإداریة، ویتراوح 
.لكل غرفة04على 02، وعدد الأقسام من 03إلى 01عدد الغرف من 

منه على أن تشكل كل محكمة إداریة من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، 05ة حیث نصت الماد
.ویمكن تقسیم كل غرفة إلى قسمین على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر

المذكورة أعلاه على قرار وزیر العدل لتحدید عدد الغرف والأقسام لكل محكمة 05وتحیل المادة 
. إداریة

دد الغرف والأقسام لیس واحد في كل المحاكم الإداریة، إذ ویتضح من نص المادة أعلاه أن ع
. یعود لوزیر العدل بموجب قرار صادر عنه تحدید عدد غرف وأقسام كل محكمة إداریة

ونعتقد أن المعیار الذي سیتبعه في تحدید عدد الغرف والأقسام هو مقر تواجد المحكمة الإداریة، 
تساوي في عدد الغرف والأقسام بین كل من المحكمة الإداریة وثقل المهام المنوطة بها، فلا یمكن أن 

1.بسطیف، مع المحكمة الإداریة بأدرار

ولا شك أن عدد المنازعات خاصة في المدن الكبرى سیعرف تزایدا كبیر بحكم كثرة البلدیات، 
یة والتواجد الكبیر للمؤسسات الإداریة، ولقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظة بخصوص صلاح

وزیر العدل في إنشاء غرف وأقسام المحكمة الإداریة ومن منطلق العمل بالنظام اللامركزیة دعوا إلى 
ضرورة إسناد هذه المهمة لرئیس المحكمة الإداریة حتى یتمتع بمزید من الاستقلال عن الإدارة 

یا المعروضة على المركزیة، ولأن رئیس المحكمة الإداریة أقرب میدانیا ویعرف حجم وعدد ونوع القضا
المحكمة وبإمكانه أن ینشأ من الغرف والأقسام ما یستوعب بها عدد هذه القضایا ویتحكم في تسییر 
المحكمة كما انتقد هؤلاء تبعیة المحاكم الإداریة إداریا ومالیا لوزارة العدل انطلاقا من فكرة استقلال 

2.السلطة القضائیة التي كفلها الدستور

356- 98من المرسوم التنفیذي 05یق لو اعترف المنظم في نص المادة وكم كان أفضل وأل
لرئیس المحكمة الإداریة على الأقل بسلطة الاقتراح، إذ كیف یعهد له برئاسة محكمة إداریة ولا یؤخذ 

05وعلیه هناك مقترح  بتعدیل المادة ظیمها وتقسیمها على غرف وأقسام،برأیه واقتراحه بخصوص تن
: المذكورة بالشكل التالي05یحدد إلى غرف وأقسام وعلیه نقترح تعدیل المادة : "شكل التاليالمذكورة بال

."یحدد وزیر العدل بقرار عدد الغرف وأقسام كل محكمة إداریة بناء على اقتراح من رئیسها"

.273، صالمرجع السابق، ي الجزائريالنظام القضائعمار بوضیاف، 1
.273نفسه، صالمرجع،النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف، 2
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.سیر المحاكم الإداریة. خامسا
قة بسیر المحاكم الإداریة في نشاطها القواعد المتعل: تنقسم قواعد سیر المحاكم الإداریة إلى قسمین

1.القضائي، القواعد المتعلقة بالسیر الإداري للمحاكم الإداریة

. قواعد سیر النشاط القضائي للمحاكم الإداریة. 1
أنه یجب لصحة أحكام المحاكم الإداریة أن تتشكل 02-98تنص المادة الثالثة من القانون رقم 

."الأقل من بینهم رئیس ومساعدان اثنان برتبة مستشارهذه الأخیرة من ثلاث قضاة على 
وتشارك النیابة العامة الهیئات القضائیة في الفصل في القضایا المطروحة أمامها، حسب ما جاء 

. منه259، 258، 257، 256في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وعلى وجه الخصوص المواد 
د ذات طابع إجرائي منصوص علیها في قانون الإجراءات كما تخضع المحاكم الإداریة إلى قواع

.02- 98من القانون 02/01المدنیة والإداریة، طبقا لنص المادة 
. قواعد سیر النشاط الإداري للمحاكم الإداریة. 2

أن التسییر الإداري للمحاكم الإداریة تتولى 07على الذكر في مادته 02- 98اقتصر القانون رقم 
2.لبه وزارة العد

إن المحاكم الإداریة تشكل جزء من القضاء الإداري وخول المشرع الجزائري في القانون العضوي 
من فالمتعلق بمجلس الدولة الاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییر لهذا الأخیر،01- 98رقم 
.الدولبقیةكوهذاتخویل الصلاحیات المتعلقة بتسییر المحاكم الإداریة لمجلس الدولة ناسبالم

.تشكیلة المحكمة الإداریة. سادسا
المتعلق بالمحاكم الإداریة كما 1998ماي 30المؤرخ في 02-98من القانون 03نصت المادة 

یجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإداریة من ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس : "یلي
."ومساعدان اثنان برتبة مستشار

:3أعلاه یتضح لنا أن تشكیلة المحاكم الإداریة في الجزائر تتمیز بالخصائص التالیةمن المادة 

...، صالمرجع السابقرشید خلوفي، 1
، یتعلق بالتسییر الإداري والمالي للمحاكم الإداریة، ج ر عدد 2020أفریل 01المؤرخ في 85-20المرسوم التنفیذي 2

. 2020أفریل08، المؤرخة في 21
.274، صالمرجع السابق، النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف، 3
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.أن المحاكم الإداریة تتشكل من قضاة مجتمعین. 1
وهذا أمر طبیعي فالقضاء الإداري قضاء كثیرا ما یعتمد على الاجتهاد، فهو لیس بالقضاء 

.ضاء العاديالتطبیقي، في الغالب الأعم كما هو الحال بالنسبة للق
وحسنا فعل المشرع حینما فرض ضرورة حسم المنازعة الإداریة من قبل ثلاثة قضاة على الأقل 

.حتى یتعاون هؤلاء بما لهم من كفاءة وخبرة في العمل القضائي لحسم النزاع المعروض علیهم
ضاء ولقد ركز وزیر العدل أمام مجلس الأمة شارحا أسباب الفصل بین القضاء الإداري والق

عن إنشاء المحاكم الإداریة إلى جانب مجلس الدولة : "العادي، ولمغزى من إنشاء الحاكم الإداریة بقوله
سوف یمكن من استكمال بناء أدوات النظام الإداري كنظام مستقل عن النظام القضائي یتولى الفصل 

تخصص القضاة في في جمیع المنازعات الإداریة ومن شأنه أیضا ضمان سیر أحسن لجهاز القضاء و 
مجالات معینة بغیة التحكم الأفضل في المیادین المختلفة للقانون ومن تم تعزیز السلطة القضائیة 
وجعلها ذات فعالیة ونوعیة كما یمكنها من تلبیة حاجیات المواطن وضمان حقوقه وبالتالي تكریس 

."دعائم دولة القانون

.الخبرة الواسعةأن المحاكم الإداریة تتشكل من قضاة من ذوي. 2
03(فرض المشرع الجزائري بخصوص تشكیلة المحكمة الإداریة إلى جانب الحد الأدنى للقضاة 

أن تكون رتبة كل واحد منهم مستشار بما یعني أنهم من القضاة القدامى الذین أمضوا سنوات ) قضاة
. في أداء العمل القضائي

.تسییر المحاكم الإداریة. سابعا
، كما جاء في الفقرة 1لدولة الذي یتمتع بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسییرخلافا لمجلس ا
مجلس بتنظیم وسیر واختصاصاتالمتعلق01- 98من القانون العضوي 13الأولى من المادة 
تتولى وزارة : "تنص على أنهالمتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98من القانون 07الدولة، فإن المادة 

ل التسییر الإداري والمالي للمحاكم الإداریة، كما هو الحال بالنسبة لهیئات ومحاكم القضاء العد
العادي، ومثل هذا الوضع یجب أن یتطور مستقبلا نحو إقامة علاقة إداریة بین المحاكم الإداریة 

الازدواجیة ومجلس الدولة كجهات للقضاء الإداري، كما هو سائد في العدید من الدول التي تأخذ بنظام 
.    القضائیة فرنسا ومصر

.109، صالمرجع السابق، الهیئات القضائیة الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  1
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. اختصاصات المحكمة الإداریة. ثامنا
، 1"المكنة أو القدرة على أداء وظیفة القضاء من قبل جهاز القضاء الإداري":الاختصاص هو

سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة منشورة أمام :"ویقال أیضا هو ولایة القضاء وهو
ه السلطة یؤدي إلى عدم الاختصاص، والجهة القضائیة التي لها الاختصاص هي القضاء، وفقدان هذ

التي یجوز لها الفصل في قضیة معینة، وأحكام الاختصاص هي القواعد التي تحدد ولایة المحاكم 
حسب اختلافها، ویتعین عند رفع الدعوى معرفة المحكمة التي یرجع لها الاختصاص في النظر 

2".لاختصاص یحدد بمقتضى القانونوالفصل فیها، وهذا ا

حیث اشترط المشرع الجزائري في الاختصاص حتى یكون فعالا أن یخضع لمجموعة من القواعد 
القانونیة الواضحة، التي تنظم المجال الذي یطاله اختصاص القضاء الإداري المكلف بمهمة فض 

ما تكون الإدارة طرفا فیها النزاعات المطروحة علیه ومعالجتها حسب درجات التقاضي، وذلك عند
حسب التقسیم الهرمي للسلم الإداري الخاص بالهیئات الإداریة العامة، وعلى أساسه ثم التفریق بین 
الإدارة العامة المحلیة والإدارة العامة المركزیة، وعلیه ثم التمییز بین درجات الاختصاص بالتقاضي، 

داریة كدرجة أولى، أما الأجهزة الإداریة المركزیة جعل حیث أفرد للأجهزة الإداریة المحلیة المحاكم الإ
.الاختصاص للفصل في الدعاوى لمجلس الدولة

نوعیا وإقلیمیا من النظام العام، ومتى كان 3یعتبر اختصاص القاضي الإداري في المحاكم الإداریة
ص في أیة مرحلة كذلك یجوز للقاضي إثارته تلقائیا، كما یجوز للخصوم إثارة الدفع بعدم الاختصا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة807كانت علیها الدعوى، وهذا ما نصت علیه المادة 
الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من : "، حیث أشارت إلى أن09- 08

." النظام العام
لجزائر، وهي صاحبة الاختصاص إن المحاكم الإداریة تعد جزء من هیئات القضاء الإداري في ا
.     العام في النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها

، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي عمر بوجادي1
.06، ص2011وزو، الجزائر، 

،2000الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الطبعة الثانیة،القانون القضائي الجزائري،،الغوثي بن ملحة2
.178ص

.140الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 3
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ولبیان اختصاص القاضي الإداري في المحاكم الإداریة، وجوب بیان القواعد الإجرائیة التي تحدد 
دارة طرفا فیها، وذلك اختصاص المحاكم الإداریة المكلفة بالفصل في الدعاوى الإداریة التي تكون الإ

بإتباع قواعد قانونیة إداریة تحدد معیار الاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي، وقد خصص 
وما بعدها للاختصاص، وكذلك القانون 800المواد من 09-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.المتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98
.ي في المحاكم الإداریةالاختصاص النوعي لقاضي الإدار . 1

یترتب الاختصاص النوعي خاصة على نوعیة وصنف الجهة القضائیة التي یجوز لها النظر 
.والفصل في المنازعات حسب المادة التي هي أساس القضیة

ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها، بالنظر في نوع : "كما یقصد بالاختصاص النوعي
ختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على محدد من الدعاوى، فالا

أساس نوع الدعوى، بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن  تباشر فیه جهة قضائیة معینة 
1."ولایتها وفقا لنوع الدعوى

ة، حیث جاء فالقاعدة العامة أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة في الدعاوى الإداری
، "جهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة: "...02- 98في نص المادة الأولى من القانون 

.356- 98وأیضا المادة  الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
وهكذا فإن المحاكم الإداریة تتمتع بالاختصاص العام والولایة العامة في الدعاوى الإداریة، إلا ما 

المعدل 01- 98انون صراحة إلى جهة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقانون العضوي أسنده الق
والمتمم والذي جعل من مجلس الدولة كقاضي اختصاص، وذلك بالنسبة للمنازعات والطعون المتعلقة 

.منه09ببعض القرارات، كما هي واردة بالمادة 
دعاوى الإداریة هو أن یكون الداریة بإن الشرط الوحید لانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الإ

.النزاع إداري، بمعنى أن یكون أحد طرفي الدعوى الإداریة شخص من أشخاص القانون العام
الوسیلة التي یمكن سلوكها للوصول إلى الهدف المسطر الذي من 2والمقصود بمعیار الاختصاص

الإداریة، التي شملت المعیارین العضوي ورائه تم التعبیر عن نیة المشرع بإنشاء القاعدة  القانونیة 

.74، ص2009منشورات بغدادي، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بربارةعبد الرحمان1
.123المحاكم الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 2
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والموضوعي كأساسین للاختصاص الذي تعتمد علیهما المحاكم الإداریة دون غیرها للفصل في 
الدعاوى الإداریة، إلا أن القاعدة دخلت علیها بعض الاستثناءات، بصلاحیة واختصاص القضاء 

.العادي بفض بعض النزاعات الإداریة
.یار العضوي لتحدید اختصاص القاضي الإداري بالمحاكم الإداریةالاعتماد على المع. أ

بالاعتماد على المعیار العضوي الشكلي لتحدید اختصاص القاضي الإداري بالمحاكم الإداریة، 
بحیث یعتبر كل تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة نشاطا إداریا یحكمه وینظمه القانون 

.تصاص المحاكم الإداریة إلا في حالات استثنائیةالإداري، ویخضع في منازعاته لاخ
وقد كرس المشرع الجزائري العمل بالمعیار العضوي عند تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم 
الإداریة، فهي مختصة بالفصل في دعوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة والتعویض في أول 

لولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة درجة بحكم قابل للاستئناف عندما تكون الدولة أو ا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تتطابق مع مضمون 800الإداریة طرفا فیها طبقا للمادة 

.المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98نص المادة الأولى من القانون رقم 
بغض النظر عن النشاط فقد شاع تسمیة هذه ولأن العبرة هنا بالجهة التي تكون طرفا في النزاع

القاعدة بالمعیار العضوي، والمقصود به هو أن العبرة في تحدید اختصاص المحاكم الإداریة بدعاوى 
الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة والتعویض بالإدارة المدعیة أو المدعى علیها، فكلما كانت الدولة 

لعمومیة ذات الطابع الإداري طرفا في النزاع كلما انعقد الاختصاص أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة ا
للمحاكم الإداریة، لذلك فإن معیار الاختصاص النوعي بالدعاوى الإداریة في الجزائر تشریعي ولیس 
قضائي، وتظهر بساطة المعیار العضوي في بلدنا في كون المتقاضي یعرف مسبقا أن المحاكم 

ر دعواه، كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنویة العامة ذات الإداریة هي المختصة بنظ
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة802الطابع الإداري، مع الاستثناءات التي أشارت إلیها المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن المحاكم الإداریة تختص 801وتطبیقا لنص المادة 
اوى الإلغاء والتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة والمصالح بالفصل في دع

غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى، المؤسسات العمومیة 
.                                                        المحلیة ذات الصبغة الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة 800إن تحدید مجالات تطبیق المعیار العضوي وفقا للمادة 
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الولایة، البلدیة، المؤسسة الدولة،والإداریة، یتطلب تحدید الأشخاص المعنویة العامة الواردة فیها، وهي
.ومیة ذات الصبغة الإداریةالعم
.الدولة* 

من 09یقصد بالدولة مجموع السلطات الإداریة المركزیة كما هو منصوص علیه في المادة 
.01- 98القانون العضوي

وتجدر الإشارة أن المحكمة الإداریة تختص فقط بالطعون المرفوعة ضد الدولة والمتعلقة 
ص بالدعاوى الأخرى لأنها تبقى من اختصاص مجلس بالمسؤولیة أي دعوى التعویض، دون الاختصا

.الدولة
.الولایة معیار عضوي لاختصاص القاضي الإداري* 

الولایة هي وحدة من وحدتي الإدارة المحلیة بالجزائر إلى جانب البلدیة، وهي منصوص علیها في 
ات المحلیة الجماع: " ، والتي نصت على أنه17/01بموجب المادة 2020ي الدستور في التعدیل 

."للدولة هي البلدیة والولایة
، الشخص المعنوي العام 071- 12المقصود هنا بالولایة حسب المادة الأولى من قانون الولایة 

بجمیع هیئاته ومصالحه الداخلیة، سواء تعلق الأمر بهیئة المداولة المجلس الشعبي الولائي، أو الهیئة 
. كالدائرةالتنفیذیة الوالي والمصالح التابعة له 

.البلدیة معیار عضوي لاختصاص القاضي الإداري* 
من 17/02البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة في الإدارة المحلیة كما تشیر إلى ذلك المادة 

."البلدیة هي الجماعة القاعدیة: "....، والتي نصت2020ي الدستور التعدیل 
من 800القاضي الإداري بموجب نص المادة ثم الاستعانة بالبلدیة كمعیار عضوي لاختصاص
: 102-11حسب نص المادة الأولى من قانونقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویقصد بالبلدیة

هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث "
."بموجب القانون

.29/02/2012، المؤرخة في 12عددج ر،المتعلق بقانون الولایة،2012فیفري 21فيالمؤرخ 07- 12قانون ال1
، 03/07/2011مؤرخة في ال،37ر عددج،ةالمتعلق بقانون البلدی،2011جوان 22فيالمؤرخ10- 11قانونال2

. 2021أوت 31، المؤرخة في 67، ج ر عدد 2021أوت 31المؤرخ في 13- 21المعدل والمتم بالأمر 
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البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، ومكان لممارسة : "یة من نفس القانونوتضیف المادة الثان
."المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

نستشف الهیئات التي یمكن من خلالها 10- 11من قانون البلدیة15وبالرجوع إلى نص المادة 
والهیئة الثانیة هي رئیس لس الشعبي البلدي كهیئة مداولة،المجمقاضاة البلدیة بالدعاوى الإداریة، وهي

المجلس الشعبي البلدي كهیئة تنفیذیة لمداولات المجلس الشعبي البلدي، وبصفة عامة فإن تثبیت 
اختصاص المحاكم الإداریة بالدعاوى الإداریة في القضایا التي تكون البلدیة طرفا فیها، تكون ممثلة 

.10- 11من قانون البلدیة 82ها، طبقا للمادة قبل رئیس مجلسمن 
.المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري معیار لاختصاص القاضي الإداري* 

مرفق عام منح الشخصیة : "المؤسسة العامة ذات الصبغة الإداریة بأنهاأندري دي لوبادیریعرف 
1."المعنویة

الإداریة بین المؤسسات العمومیة ذات من قانون الإجراءات المدنیة و 800لقد میزت المادة 
الصبغة الإداریة، والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة التجاریة، حینما اكتفت بحصر 
اختصاص المحاكم الإداریة بدعاوى الإداریة بمنازعات الأولى فقط، وبمفهوم المخالفة یستفاد أن المادة 

تبعدت من اختصاص المحاكم الإداریة المنازعات مع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اس800
باقي المرافق المسیرة وفق الأسالیب الأخرى غیر أسلوب المؤسسة العمومیة الإداریة، ویتم الفصل فیها 

.بطرق ووسائل مغایرة، والتي تحكم وتنظم القواعد الخاصة بالمؤسسة المحكومة بنظام القانون الخاص
اختصاص القاضي الإداري بالمحاكملموضوعي لتحدیدالاعتماد على المعیار ا.ب

.الإداریة
تنشأ محاكم : " المتعلق بالمحاكم الإداریة ما یلي02-98جاء في المادة الأولى من القانون رقم 

."إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة
ریة هي صاحبة الاختصاص بالفصل في فبالاستناد إلى المادة المشار إلیها سابقا فالمحاكم الإدا

النزاعات بالاستناد إلى المعیار العضوي، الذي یتضمن الأشخاص الإداریة حسب الفقرة الثانیة من 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولقصور هذا المعیار تعتمد المحاكم الإداریة على 800المادة 

تختص : "من نفس القانون والتي تنص801لته المادة معیار ثاني هو المعیار الموضوعي الذي تناو 

1Andrée De laubadère, Traité de Droit administratif, 6éme édition, 1976, P.220 .
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دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص : المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في
: المشروعیة القرارات الصادرة عن

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة- 
.الأخرى للبلدیةالبلدیة والمصالح الإداریة- 
...."المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة- 

من خلال نص هذه المادة یظهر أن المشرع الجزائري أخد بالمعیار الموضوعي الذي عبر عنه ف
بالقرارات الصادرة من الولایات والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، وكذا القرارات 

لبلدیات والمصالح الإداریة الأخرى التابعة للبلدیة، بالإضافة إلى قرارات المؤسسات الصادرة من ا
.العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

. الاستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي للقاضي الإداري بالمحاكم الإداریة. ت
في الجزائر أساسا على تستند قواعد الاختصاص النوعي للقاضي الإداري بالمحاكم الإداریة 

من 09، والمادة 02- 98المعیار العضوي، خاصة في المادة الأولى من قانون المحاكم الإداریة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كما نص 800، والمادة قانون مجلس الدولة المعدل والمتمم

ري بالمحاكم الإداریة، وذلك المشرع الجزائري على بعض الاستثناءات على اختصاص القاضي الإدا
.بالرغم من اعتماده على المعیار العضوي، وقد استند في ذلك على المعیار الموضوعي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فهاتان المادتان 801و800وبالرجوع إلى نص المادتین 
ري، غیر أن المشرع حددتا الأشخاص الإداریة وأعمالها التي تكون من اختصاص القاضي الإدا

التي تحول الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء 1الجزائري نص على بعض الاستثناءات
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي نصت على أنه802العادي، وهذا بموجب المادة 

:لمنازعات التالیةأعلاه یكون من اختصاص المحاكم العادیة ا801و800خلافا لأحكام المادتین "
.منازعات الطرق-1
المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن -2

."مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
رع الجزائري نص على إستثنائین فقط لعدم من خلال نص هذه المادة یظهر جلیا أن المش

.133ق، صالمحاكم الإداریة، المرجع السابمحمد الصغیر بعلي، 1
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منازعات الطرق، ومنازعات دعاوى : اختصاص القاضي الإداري استنادا إلى المعیار الموضوعي هما
........التعویض الناجمة عن مركبات تابعة للدولة، الولایة، البلدیة

تثناءات الواردة في نص أما عن الاستثناءات التي تستند إلى قواعد قانونیة أخرى إلى جانب الاس
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي یختص بالفصل فیها إما جهات القضاء 802المادة 

العادي أو جهات غیر قضائیة، وذلك بالرغم من ارتباطها في المنازعات بأشخاص إداریة، ویتعلق 
:الأمر على سبیل المثال ب

.لوطنيالمنازعات الانتخابیة ذات الطابع ا*
والتي 20161من التعدیل الدستوري 182الدستوري حسب نص المادة یختص بها المجلس

المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما یسهر : "أشارت إلى أن
المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة، والانتخابات التشریعیة، 

یعلن نتائج هذه العملیات، وینظر في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات و 
الرئاسیة والانتخابات التشریعیة ویعلن النتائج النهائیة لكل العملیات المنصوص علیها في الفقرة 

." یتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة الإداریة والمالیة. السابقة
المؤرخ 01-04مكرر من القانون العضوي رقم 158ضا في نص المادة وقد جاء أی

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 07- 97، المعدل والمتمم للأمر )الملغى(07/02/2004في
:، ما یلي2الانتخابات

فيالمؤرخة،14عددرج،06/03/2016، المؤرخ في01-16بموجب القانون2016يتعدیل الدستور ال1
07/03/20016.

،07- 97، المعدل والمتمم للأمر2004سنة،66ج ر عدد ،07/02/2004فيالمؤرخ 01-04القانون العضوي 2
المؤرخ 10-16بالقانون العضوي ) الملغى(،1997، سنة 12عددج ر،06/03/1997المؤرخ في 

، المعدل والمتمم 28/08/2016، الصادرة بتاریخ 50، المتضمن نظام الانتخابات، ج ر عدد 25/08/2016في
، المعدل والمتمم 15/09/2019، المؤرخة في 55، ج ر عدد 14/09/2019، المؤرخ في 08-19بالقانون العضوي 

، المعدل والمتمم بالأمر 2021مارس 10،  المؤرخة في 17ج ر عدد ، 2021مارس 10المؤرخ في 01-21بالأمر 
.2021أوت 26، المؤرخة في 65، ج ر عدد 2021أوت 25المؤرخ في 21-10

، المرجع السابق، حیث أشارت 10-16قانون العضوي من ال172و171وفي نفس الاتجاه جاء مضمون المادتین 
الدستوري في الطعون خلال ثلاثة أیام، وإذا تبین أن الطعن یستند إلى أساس یفصل المجلس : "...إلى أنه171المادة 

فإنه یمكنه أن یصدر قرار معلل إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیه، أو بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد وإعلان 
.."المترشح المنتخب قانونا
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یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات، إیداع التصریح بالترشح، یبلغ قرار الرفض إلى "
."  تلقائیا وفور صدورهالمعني

المتعلق بنظام الانتخابات أشارت إلى 10- 16من القانون العضوي 21وتجدر الإشارة أن المادة 
. أن الاعتراضات المقدمة بخصوص القوائم الانتخابیة تحال للمحاكم العادیة

.منازعات الجمارك* 
ي المخالفات والجنح والجنایات لقد أسند المشرع الجزائري في المنازعات الجمركیة الاختصاص ف

المؤرخ في 07-79العادي، وذلك حسب قانون الجماركوالقضایا المدنیة إلى جهات القضاء
2.منه273و272المعدل والمتمم في المادتین 19/07/19791

فمن خلال هاتین المادتین یظهر جلیا أن أغلبیة القضایا الجمركیة تخضع في نزاعاتها
ء العادي إلا القلیل منها، والتي تكون مرتبطة بإدارة وسیر المرفق فتخضع للقضاء لاختصاص القضا

الإداري، كمثال على ذلك ما قضته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على إدارة الجمارك بتاریخ 
إن المستأنف المدیر العام : "..، حول وقائع قضیة تتعلق بضیاع حلي ذهبي جاء فیها08/06/1998

ك مسؤول لأنه كان یشرف على حراسة المصوغ  محل النزاع، فلهذا أجاب قضاة الدرجة الأولى للجمار 
3"عندما حكموا علیه بقیمة المصوغ الضائع

.منازعات الجنسیة*
على أن المنازعات حول 4المعدل والمتمم86-70من قانون الجنسیة الأمر37حیث نصت المادة 

، 24/07/1979، المؤرخة في 30، ج ر عدد، یتضمن قانون الجمارك21/07/1979المؤرخ في 07- 79قانون 1
، المعدل والمتمم بالقانون 1998، سنة 61، ج ر عدد 1998أوت 22مؤرخ في ال10-98المعدل والمتمم بالقانون 

.19/02/2017، المؤرخة في 11، ج ر عدد 16/02/2017المؤرخ في 17-04
ضایا الجزائیة في المخالفات الجمركیة وكل المسائل تنظر الجهة القضائیة التي تبت في الق":272نصت المادة 2

الجمركیة المثارة عن طریق استثنائي، وتنظر في المخالفات الجمركیة المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من 
."             اختصاص القانون العام

الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم تنظر الجهة القضائیة المختصة بالبث في القضایا المدنیة في:" 273المادة 
."واستردادها ومعارضات الإكراه البدني وغیرها من القضایا الجمركیة الأخرى التي تدخل في اختصاص القضاء الجزائي

، 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد128944رقم ملف،08/06/1998قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 3
. 77ص

، 18/12/1970مؤرخة في ال، 105المتعلق بقانون الجنسیة، ج ر عدد 15/12/1970مؤرخ في ال86-70الأمر 4
. 27/02/2005مؤرخة فيال، 15، ج ر عدد 27/02/2005المؤرخ في01-05المعدل والمتمم بالأمر
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.م العادیة وحدهاالجنسیة الجزائریة تختص بها المحاك

.منازعات الإیجار*
مكرر یؤول الاختصاص إلى 07فكلما كان النزاع متعلق بالتصرفات المنصوص علیها في المادة

وفي ،1القاضي العادي ولو كانت الإدارة طرفا، وما عدا ذلك یرجع للمعیار العضوي وللقاضي الإداري
:09/03/2004فيهذا الاتجاه قضى مجلس الدولة في قرار مؤرخ

سنوات،03حیث أن المستأنف قد تحصل على عقد امتیاز باستغلال محطة نقل المسافرین لمدة"..
2."حیث أن الامتیاز عقد إداري والاختصاص للقضاء الإداري

.منازعات المواد التجاریة*
ء التي تكون الأشخاص الإداریة طرفا فیها تعود لاختصاص القضامنازعات المواد التجاریة 

في شكل (إلا أن لها استثناء من خلال الصفقات العمومیة التي تبرم بین الأشخاص الإداریة العادي،
وهذا ما إلا أنها تأخذ شكل عقود إداریة،،3)من القانون التجاري04أعمال تجاریة طبقا لنص المادة 

:حیث قضت08/05/2000أكدته محكمة التنازع في قرار صادر لها بتاریخ 
ومقاول إنجاز سكنات من البناء بلدیة الرایس حمیدو،-الثابت أن النزاع القائم بین الطرفینمن"..

على أساس أن أحد أطرافه هو البلدیة تطبیقا یرجع الفصل فیه لاختصاص القضاء الإداري،-الجاهز
4."من قانون الإجراءات المدنیة07لمقتضیات المادة 

:على أنه)الملغى(مكرر من قانون الإجراءات المدنیة07المادةتنص 1
أو والمنازعات المتعلقة بالإیجارات الفلاحیة والأماكن المعدة للسكنمخالفات الطرق،:تكون من اختصاص المحاكم"

."الاجتماعیةلمزاولة مهنیة أو الإیجارات التجاریة أو
،78عدد ج ر،1975سبتمبر26المؤرخ في 58- 75من القانون المدني الجزائري الأمر1مكرر324المادة -
، المؤرخة 44عددج ر،20/06/2005المؤرخ في10-05ل والمتمم بالقانونالمعد،30/09/1975فيمؤرخةال

، المؤرخة في 31، ج ر عدد 13/05/2007المؤرخ في05-07والمعدل والمتمم بالقانون ،26/06/2005في
13/05/2007.

. 212ص،2004، 05عدد ال، مجلة مجلس الدولة، 11950، رقم 09/03/2004قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 2
في ، المؤرخة78عددج رالمتعلق بالقانون التجاري،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75رقم الأمر3

مؤرخة فيال، 11،ج ر عدد2005فیفري 06المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالقانون 30/09/1975
09/02/2005.

، 2002، سنة 01، مجلة مجلس الدولة، العدد01، ملف رقم 2000ماي 08مؤرخ في،قرار محكمة التنازع4
.154ص
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.تصادیةمنازعات المؤسسة العمومیة الاق* 
: ، والتي نصت على أنه041- 01من الأمر5هو ما جاء في المادة و

الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات یخضع إنشاء المؤسسات"
...:   رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري

.اریةفي المحاكم الإدداريالاختصاص الإقلیمي للقاضي الإ. 2
ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها : "یقصد بالاختصاص الإقلیمي هو

: " ، ولهذا فإن قواعد الاختصاص المحلي هي2"استناد إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي
3."التي تنظم توزیع المحاكم على أساس جغرافي إقلیمي

ري بالمحاكم الإداریة زیادة على ضرورة توافر المعیار العضوي، ولانعقاد اختصاص القاضي الإدا
أن یستتبع بقاعدة الاختصاص الإقلیمي على أساس موطن المدعى علیه كقاعدة عامة، وأدخل علیها 

.استثناءات
.موطن المدعى علیه كقاعدة عامة. أ

الإداري بالمحاكم یعد موطن المدعى علیه القاعدة العامة المنظمة للاختصاص الإقلیمي لقاضي
:على أنه09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة803الإداریة، حیث نصت المادة 

."من هذا القانون38و37یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین"
إلى تأشار ، والتي 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون37وبالرجوع إلى نص المادة 

:أنه
یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن "

لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي 
ن المختار، ما لم حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموط

."ینص القانون على خلاف ذلك

، یتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر 20/08/2001مؤرخ في04- 01الأمر1
.22/08/2001، المؤرخة في 47عدد 

.83، المرجع السابق، صعبد الرحمان بربارة2
، 08،2006مجلة مجلس الدولة، عددتطورها وخصائصها،لجزائر،الإداریة في اةالمنازع، عبد العزیز نویري3

. 197ص
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:من القانون نفسه38كما نصت المادة 
في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة "

."اختصاصها موطن أحدهم
.استثناءات الاختصاص الإقلیمي للقاضي الإداري بالمحاكم الإداریة. ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الدعاوى 803وخلافا للمادة 804المادة حسب نص
:ترفع وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المبینة أدناه

في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضریبة -أ
. أو الرسم

.عمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالفي مادة الأشغال ال-ب
في مادة العقود الإداریة ومهما كانت طبیعتها أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان -ت

.إبرام العقد أو تنفیذه
العاملین في في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص-ث

.المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین
.في مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات-ج
التي یقع في دائرة في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة أمام المحكمة -ح

.اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما به
في المادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة التي یقع في - خ

.دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
ة عن الجهات القضائیة الإداریة أمام المحكمة التي صدر في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادر -د

."عنها الحكم موضوع الإشكال
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة804من خلال نص المادة وتجدر الإشارة إلى أنه 

اثنینأن المشرع الجزائري قد قسم الاستثناءات الواردة فیها إلى مجالینبجلاءفإن الملاحظ،09- 08
:هما

.مجال تحدید الاختصاص الإقلیمي على قاعدة مكان إصدار القرارات: الأول
.  مجال تحدید الاختصاص الإقلیمي على قاعدة مكان إبرام العقود أو تنفیذها: الثاني
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.الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة. تاسعا
أمام المحكمة الإداریة بعریضة حیث وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ترفع الدعوى

.مكتوبة وموقع علیها من الخصم أو محام مقید في نقابة المحامین وتودع لدى قلم كتاب المحكمة
ویجب أن تتضمن اسم ولقب مقدم العریضة وموطنه ومهنته واسم ولقب خصمه ومحل موطنه 

جب أن تصحب الدعوى وملخص الموضوع والمستندات المؤیدة له وإذا تعلق أمر بدعوى إلغاء و 
بالقرار المطعون فیه، ویجب ا تكون الدعوى ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا علیها من 

.الوزیر المختص أو من الموظف الذي یفوضه
لهذا الغرض وبالنسبة للمجموعات المحلیة یمثلها الموظف المؤهل قانونا طبقا للقانون الولایة 

.س المجلس الشعبي البلدي أو من یفوض من قبلهماوالبلدیة وهو الوالي ورئی
ویقع على عاتق كاتب الضبط المحكمة الإداریة إرسال العریضة بعد قیدها إلى رئیس الغرفة 
المعنیة لغرض تعیین مستشار مقرر، ویلعب المستشار المقرر دور في مجال الفصل في النزاعات 

ة وعن وزیر العدل، وعلیه أن یبدل الجهد اللازم الإداریة، ویعمل بكل استقلالیة عن رئاسة المحكم
لتزوید زملائه في تشكیلة المحكمة بكل المعلومات والوقائع وسائر عناصر الدعوى التي تساهم في 

.بناء قناعاتهم بهدف الوصول إلى حكم موضوعي عادل
النسخ وتخضع القضیة على إجراءات التحقیق ویقوم بإنذار بأن یودع مذكرة مصحوبة بعدد من 

بقدر عدد الخصوم، وذلك في المواعید التي یحددها إعداد الملف ویأمر بتقدیم المستندات التي یراها 
.لازمة في الملف القضیة وأن یستبعد كل المذكرات التي تودع في تاریخ لاحق

وإذا قرر رئیس الغرفة بأن حل القضیة بات مؤكدا یجوز له الاستغناء عن التحقیق ویحیل الملف 
ى محافظ الدولة، وعندما تصبح القضیة مهیئة للفصل فیها یقوم المقرر بإیداع تقریر مكتوب ویحال إل

.الملف على محافظ الدولة الذي یتولى بدوره إعداد مذكرته خلال أجل شهر
وإذا انقضى هذا الأجل وسواء قدم المحافظ مذكراته أو لا فإن العضو المقرر وبالاتفاق مع رئیس 

ن تاریخ الجلسة ویأمر رئیس الغرفة كاتب الضبط بإعلام محافظ الدولة والخصوم بتاریخ الغرفة یحددا
الجلسة وذلك قبل انقضائها بثمانیة أیام على الأقل وعندما تفتتح الجلسة بتقریر المستشار المكتوب كما 

ى على تتبع ملاحظات الأطراف المعنیة لتقدیم مذكراتهم وتسمع طلبات محافظ الدولة وتحال الدعو 
.    المداولة فیصدر الحكم وینطق به في جلسة علنیة
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أي مجموعة القواعد ، هي إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداريالمقصود بالإجراءات الإداریة
الإجرائیة التي یجب إتباعها من رفع الدعوى، وسیرها، وتهیئتها، والحكم فیها، ولدراسة الإجراءات 

الإداریة، وإجراءات تسجیل الدعوى أمام المحكمة خصائص العامة للإجراءات الإداریة ینبغي التطرق لل
.أمام المحكمة الإداریة 

.الإداریةأمام المحكمة الخصائص العامة للإجراءات . 1
هناك إجراءات یجب إتباعها أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإداریة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة 

لخاصة المنظمة لكلاهما، إلا أن هناك إجراءات مشتركة بینهما لها خصائص والإداریة أو النصوص ا
كون إجراءات الدعوى الإداریة مستقلة ومنفصلة عن : متمیزة عن إجراءات الدعاوى العادیة منها

الإجراءات المدنیة رغم أنها جاءت في تقنین واحد، وأیضا كون إجراءات الدعوى الإداریة تتصف بعدم 
أطرافها، كذلك إجراءات الدعوى الإداریة شبه سریة بحیث لا یمكن أن یسمح بالإطلاع المساواة بین

، وفي هذه الدراسة سنركز فقط على ثلاث خصائص 1على ملف النزاع إلا لأطراف الخصومة
2.لإجراءات الدعوى الإداریة وهي على التوالي كونها إجراءات كتابیة، وتحقیقیة، وحضوریة

.بیةإجراءات كتا. أ
إن إجراءات الدعوى الإداریة تتمیز بأنها كتابیة وهذه الخاصیة ساهمت في فعالیة القضاء 

: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه09الإداري، حیث نصت المادة 
ترفع : "من نفس قانون14، كما نصت المادة ."الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة"

".لمحكمة بعریضة مكتوبةالدعوى أمام ا
:من نفس القانون نصت على أنه815بالإضافة إلى أن المادة 

، وهذا معناه أن تكون مكتوبة، وبالتالي "ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام"
.فالكتابة هي الوسیلة الوحیدة لرفع الدعوى الإداریة أمام القضاء الإداري

الموقع علیها من معناه أن المذكرات الجوابیة، ومقالات الردراءات تكون كتابیةكذلك فإن الإج

الأنظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الإداریة المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، ،مسعود شیهوب1
.108ص،1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

اءات التقاضي أمام القضاء الإداري، النظریة العامة للدعوى الإداریة من ، إشكالیات إجر محمد عبد الحمید مسعود2
.19، ص2009إقامتها حتى الحكم فیها، منشأة المعارف، مصر، 
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، والوثائق والمستندات یتم إیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة 1طرف محام
لتمكین الأطراف من الإطلاع علیها لإبداء دفوعهم وردودهم بشأنها، كما یسمح بإبداء ملاحظات 

.  قبل غلق باب المرافعات، وحینها تكون القضیة مهیأة للفصل فیهاشفویة
.إجراءات تحقیقیة. ب

، إذ بإمكانه الحكم دون تحقیق في 2إن القاضي الإداري هو سید التحقیق في الدعوى الإداریة
و وهو الذي یحدد بحریة المواعید والآجال الممنوحة للأطراف قصد تقدیم مذكراتهم، وهبعض الحالات،

ونظرا للطبیعة الذي یقوم بقفل التحقیق عندما یتبین له بأن القضیة جاهزة ومهیأة للفصل فیها،
وله التحقیقیة للإجراءات الإداریة یملك القاضي الإداري سلطات واسعة للبحث عن وسائل الإثبات،

، 3والإداریةبذلك أن یستخدم بكل حریة وسائل الفحص المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 
.من نفس القانون174إلى 108، والتي تحیل إلى المواد من 915و865إلى 858المواد من 

ولهذا فإن إجراءات الدعوى الإداریة تحقیقیة حیث یكون فیها للمستشار المقرر كما سنرى لاحقا 
من الانتقال ومعاینة : دور إیجابي في سیرها، والتحقیق فیها بالاستعانة بوسائل الإثبات لإعداد الدلیل

الأماكن، والخبرة، وسماع الشهود، ومضاهاة الخطوط، والقرائن، والاستجواب، والإقرار القضائي، وذلك 
.لتهیئتها للفصل فیها بموجب حكم قضائي

:    ، جاء فیه)ي. ف(ضد ) والي ولایة(، قضیة 25/12/1982قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 1
م المجلس الأعلى أشكالا وأوضاعا بین فیها كیفیة رفعه، وجب احترامها كما وردت متى اشترط القانون في الطعن أما"..

من ق إ م التي تنص على أن الطعن یجب أن یرفع بعریضة مكتوبة وموقعة علیها من 281، 242، 241في المواد 
ناف قرار صادر ومن ثم كان استئ. طرف محامي مقبول أمام المجلس الأعلى وتودع لدى كتابة الضبط مقابل إیصال

."عن الغرفة الإداریة للمجلس بواسطة برقیة تلغرافیة استئنافا غیر مقبول لعدم احترامه الأوضاع القانونیة المذكورة
ضد ) س. ش(، قضیة 75631، ملف رقم 10/02/1990قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، مؤرخ في -
:، جاء فیه ما یلي)ق.ن.م.م.ج.م(

ر قانونا أن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العلیا أن تكون بالكتابة، والنیابة عن الخصوم لا من المقر "..
ونیابة المحامي وجوبیة وإلا كان الطعن غیر مقبول، ومن ثم فإن عریضة الطعن . تكون إلا بواسطة محام مقبول أمامها

عتمد لدى المحكمة العلیا تعد غیر قانونیة، ومتى كان في قضیة الحال، الممضاة باسم الطاعن وبدون توكیل محام م
."كذلك استوجب عدم قبول الطعن شكلا

.149، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي: أشار إلیهما
.09، ص2009، 09الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد مراد بدران، 2
.94، ص2002، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار هومه، الجزائر، لحسین بن شیخ آث ملویا3
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.إجراءات حضوریة. ت
المبدأ في إجراءات الدعوى الإداریة أنها حضوریة، وهذا كأصل عام في جمیع الدعاوى، حیث 

لى المدعي تبلیغ المدعى علیه بعریضة افتتاح الدعوى، التي یتضح من خلالها الأطراف، یجب ع
. ومحل النزاع، وتاریخ الجلسة، أو المدة الزمنیة لأول جلسة

ویتم التكلیف بالحضور عن طریق المحضر القضائي كأصل عام مثلما هو مقرر أمام القضاء 
نون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولهذا فإن الخصومة من قا838العادي، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا تنعقد إلا بتكلیف المدعى علیه بالحضور أو بحضوره اختیاریا أمام الجهة القضائیة، وهذا ما نصت 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة46علیه المادة 

ة، إذ لا یتصور في أصول وعلیه فإن التكلیف بالحضور هو وسیلة إجرائیة تحقق مبدأ الوجاهی
التقاضي عدم مواجهة المدعى علیه أمام القضاء الإداري، وإذا لم یقم المدعي بتكلیف المدعى علیه 
للحضور یتعین القول بأن دعواه غیر مقبولة لعدم استیفاء التكلیف بالحضور، وعدم انعقاد الخصومة 

.القضائیة
یق إلى الخصوم برسالة متضمنة مع الإشعار كما تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابیر التحق

بالاستلام، أو عن طریق محضر قضائي عند الاقتضاء، ویتم أیضا تبلیغ طلبات التسویة والإعذارات 
.من نفس القانون915و840وأوامر الاختتام بنفس الأشكال، وهذا ما نصت علیه المادة 

صوم هو أفضل حمایة لهم، لأن علمهم إن تبلیغ الأعمال الإجرائیة وما یجري في التحقیق للخ
بالإجراءات وبقرارات القاضي الإداري هو الذي یضمن لهم حقوق الدفاع، وهو ما یجسد الطابع 
الحضوري للإجراءات، وهذا المبدأ یجب ویتعین احترامه أمام جهات القضاء الإداري سواء المحكمة 

.الإداریة أو مجلس الدولة

.ام المحكمة الإداریةإجراءات تسجیل الدعوى أم. 2
تتمثل الإجراءات العملیة بعد تسجیل الدعوى في مجموعة الإجراءات القضائیة المترتبة على 
رفعها، من افتتاح الدعوى برفع وإیداع عریضة الافتتاح ونسخ عنها لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة 

یب یرتب عدم القبول، وتسلیم ، وتصحیح وتسویة عریضة افتتاح الدعوى إذا كانت مشوبة بع1الإداریة

الخصائص الممیزة لدعوى الإلغاء عن الدعوى العادیة، دار النهضة العربیة، مصر، صافي أحمد قاسم علي، 1
.547ص،2008
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وإیداع المستندات والوثائق المرفقة والمدعمة بمحضر جرد، حیث یتم قید عریضة افتتاح الدعوى بسجل 
خاص ممسوك بأمانة ضبط الجهة القضائیة الإداریة المختصة وفق إجراءات محددة، لیتم التبلیغ 

القضائیة الإداریة لتعیین تشكیلة الحكم الرسمي للخصوم بالعریضة، وإرسال العریضة إلى رئیس الجهة
في الدعوى، بالإضافة إلى دور كل من القاضي المقرر ومحافظ الدولة في تهیئتها للفصل فیها، ولهذا 

.التالیةنقاطسنتناول الإجراءات العملیة بعد تسجیل الدعوى في ال
.إیداع عریضة افتتاح الدعوى. أ

عریضة افتتاح دعوى لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة في الجزائر فإن المدعي یقوم بإیداع 
الإداریة المختصة، حیث تعتبر الدعوى مرفوعة ومنعقدة بمجرد إیداع العریضة لدى أمانة ضبط 

1.المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة

لكل محكمة : "المتعلق بالمحاكم الإداریة على أنه02-98من القانون 06حیث نصت المادة 
."بة ضبط، تحدد كیفیات تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیمإداریة كتا

:المتعلق بمجلس الدولة على أنه01- 98من القانون العضوي 16كما نصت المادة 
لمجلس الدولة كتابة ضبط یتكفل بها كاتب ضبط رئیسي یعین من بین القضاة، بمساعدة كتاب "

."ضبط، وذلك تحت سلطة رئیس مجلس الدولة
الذي یعدل ویتمم 13- 11من القانون العضوي 02أعلاه بالمادة 16ممت المادة وقد عدلت وت
لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط : " ، حیث نصت على أنه01-98القانون العضوي 

.مركزیة، وأمانات ضبط الغرف والأقسام
2."لدولةتحدد صلاحیات أمانة الضبط وكیفیات تنظیمها في النظام الداخلي لمجلس ا

، 01مكرر16مكرر، و16یتمم بالمواد : أما المادة الثالثة من نفس التعدیل فأشارت إلى أنه
یشرف على أمانة الضبط المركزیة : "مكرر16حیث جاء في المادة : ، وتحرر كما یلي02مكرر16و

."قاضي یعین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام
ف على أمانة الضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام یشر : "فأشارت01مكرر16أما المادة 

16والمادة المرجع السابق،، المتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998ماي 30فيالمؤرخ، 02-98من القانون 06المادة 1

.، المرجع السابق01- 98من القانون العضوي 
، على كتابة الضبط المركزیة في 27/10/2019، المؤرخة في66فقد نص النظام الداخلي لمجلس الدولة، ج ر عدد 2

.منه88، 87، 86ین ، وعلى كتابة ضبط الغرف والأقسام في المادت85حتى 77المواد من 
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."الضبط یعین بأمر من رئیس مجلس الدولة
یعین مسخدموا أمانة الضبط لدى مجلس : "نصت على أنه02مكرر16بالإضافة إلى أن المادة 

."الدولة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
لدعوى بأمانة ضبط المحكمة الإداریة یكون مقابل وتجدر الإشارة إلى أن إیداع عریضة افتتاح ا

من قانون 821دفع الرسم القضائي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما نصت علیه المادة 
.الإجراءات المدنیة والإداریة

حیث تعفى الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري من دفع هذا 
1.تعفى من دفع المصاریف القضائیةالرسم، كما

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن الأصل في إجراءات التقاضي أن 09وقد نصت المادة 
من 14، حیث نصت المادة 2تكون مكتوبة، لهذا فإن الدعوى الإداریة یجب أن تفرغ في شكل  كتابي

."ضة مكتوبةترفع الدعوى أمام المحكمة بعری: "نفس قانون على أنه
كما یجب أن تتم الإجراءات من عرائض ومذكرات باللغة العربیة تحت طائلة عدم القبول، وهذا ما 

.من نفس القانون08نصت علیه المادة 
وتتضمن عریضة افتتاح الدعوى أمام الجهات القضائیة الإداریة نفس البیانات المنصوص علیها 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة816لمادة من نفس القانون، حیث نصت ا15في المادة 

،   98، ج ر عدد 1999، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1998المؤرخ في12-98من القانون 64المادة 1
، المتضمن قانون 31/12/1990المؤرخ في37- 90من القانون 124، المعدلة للمادة 1998دیسمبر31المؤرخة في 
. 1990دیسمبر31، المؤرخة في 57، ج ر عدد 1991المالیة لسنة

:    ، جاء فیه)ي. ف(ضد ) والي ولایة(، قضیة 25/12/1982قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 2
متى اشترط القانون في الطعن أمام المجلس الأعلى أشكالا وأوضاعا بین فیها كیفیة رفعه، وجب احترامها كما وردت "..

تي تنص على أن الطعن یجب أن یرفع بعریضة مكتوبة وموقعة علیها من من ق إ م ال281، 242، 241في المواد 
ومن ثم كان استئناف قرار صادر . طرف محامي مقبول أمام المجلس الأعلى وتودع لدى كتابة الضبط مقابل إیصال

."یة المذكورةعن الغرفة الإداریة للمجلس بواسطة برقیة تلغرافیة استئنافا غیر مقبول لعدم احترامه الأوضاع القانون
ضد ) س. ش(، قضیة 75631، ملف رقم 10/02/1990قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، مؤرخ في -
من المقرر قانونا أن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العلیا أن تكون : "..، جاء فیه ما یلي)ق.ن.م.م.ج.م(

ونیابة المحامي وجوبیة وإلا كان الطعن غیر . طة محام مقبول أمامهابالكتابة، والنیابة عن الخصوم لا تكون إلا بواس
مقبول، ومن ثم فإن عریضة الطعن في قضیة الحال، الممضاة باسم الطاعن وبدون توكیل محام معتمد لدى المحكمة 

."العلیا تعد غیر قانونیة، ومتى كان كذلك استوجب عدم قبول الطعن شكلا
. 149، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صعليمحمد الصغیر ب: أشار إلیهما
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." من هذا القانون15یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة "
یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى تحت : "فإنها تنص على أنه15وبالرجوع إلى المادة 

:طائلة عدم قبولها شكلا البیانات الآتیة
اسم ولقب وموطن . 3اسم ولقب المدعي وموطنه، . 2الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، . 1

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص . 4المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، 
لطلبات عرضا موجزا للوقائع وا. 5المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، 

." والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى
ویعتبر التوقیع على العریضة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة شكلا جوهریا بالنسبة 

من قانون 800المادة للدعاوى الإداریة المرفوعة أمام مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في 
من نفس القانون، أما الدعاوى الإداریة 905، وهذا ما نصت علیه المادة 1الإجراءات المدنیة والإداریة

، وهذا ما 8272المرفوعة أمام المحاكم الإداریة فیمكن توقیع العریضة من محام مع مراعاة أحكام المادة

تختص بالفصل في "..:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، على ما یلي800حیث تنص المادة 1
مؤسسات أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى ال

."العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
:ما یلي18/03/2002، جاء في قرار لمجلس الدولة مؤرخ في09- 08وقبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

" الدولة"حیث أن إذا المستأنفة تعتبر مؤسسة عمومیة وتخضع للقانون الإداري فإن هذا الطابع لا یمنحها صفة "..
من قانون 240هوم القانون، حیث أنه یتضح مما سبق ذكره أن استئناف المستأنفة وقع مخالفا لمقتضیات المادة بمف

.الإجراءات المدنیة، وأن من المستحق في مثل هذه الحالة التصریح بعدم قبوله شكلا
."في الشكل عدم قبول الاستئناف: لهذه الأسباب یقضي مجلس الدولة

. 115، ص2003، 03عددال، مجلة مجلس الدولة، 4786، ملف رقم 18/03/2002مؤرخ في قرار مجلس الدولة،
تعفى الدولة والأشخاص المعنویة : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق827لهذا نصت المادة 2

توقع العرائض ومذكرات .أو التدخلأعلاه من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء أو الدفاع 800المذكورة في المادة 
."      الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إلیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني

:وهو ما طبقه مجلس الدولة في
:، جاء فیه103، ص2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد184600، ملف رقم 31/05/1999قرار مؤرخ في -

حیث أنه یستخلص من عریضة الاستئناف بأن والي ولایة الشلف الممثلة من قبل والیها، أن هذا الأخیر هو الذي "..
حرر عریضة الاستئناف ووقع علیها، حیث أنه یستخلص من لب هذا النزاع بأن الولایة معنیة هي من مصالحها 

لك كان على الوالي أن یلجأ إلى نیابة محامي معتمد لدى الخاصة ولم تكن ممثلة للحكومة الجزائریة، حیث أنه وحظرا لذ
من ق إ م، وبالتالي فولایة الشلف قد خرقت 239المحكمة العلیا لكي یمثله أمام مجلس الدولة وذلك عملا بنص المادة 

."  من ق إ م239هذه المادة، وبالتالي یصبح استئنافها غیر مقبول شكلا عملا بنص المادة 
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. من نفس القانون815نصت علیه المادة 
تمثیل الخصوم بمحام : "من نفس القانون نصت على أنه826لخصوم فإن المادة أما عن ا

."وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول العریضة
من نفس القانون فإن العریضة تودع مع نسخ منها بملف القضیة، وعند 818وحسب نص المادة 

.إضافیةالضرورة یأمر رئیس تشكیلة الحكم الخصوم بتقدیم نسخ 
من القانون المشار إلیه أعلاه، على وجوب إرفاق العریضة تحت طائلة 819كما أقرت المادة 

عدم القبول بالقرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر، فإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى 
رر بتقدیمه في أول امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي المق

1.جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

وتجدر الإشارة أنه وفي الحالة التي یجب أن تفصل المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة في أجل 
محدد بنص خاص، لا یسري هذا الأجل إلا ابتداء من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط، وهذا ما 

. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة822لیه المادة نصت ع
. تصحیح عریضة افتتاح الدعوى. ب

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى 816لمادة لبالاستناد 
.حیحمن نفس القانون، وفي حالة غیابها فهي قابلة للتص15البیانات المنصوص علیها في المادة 

لذلك یجوز للمدعي تصحیح عریضة افتتاح الدعوى التي لا تثیر أي وجه، بإیداع مذكرة إضافیة 
من قانون الإجراءات 830و829المشار إلیه في المادتین ) أشهر04(خلال أجل رفع الدعوى 

.من نفس القانون817المدنیة والإداریة، وهذا ما نصت علیه المادة 
وبة بعیب یرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحیح بعد فوات الأجل وعندما تكون العریضة مش

أعلاه، لا یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات وإثارة عدم829المنصوص علیه في المادة 

تقر علیه لدى المحكمة العلیا، یقضي بأن عدم تقدیم القرار مع العریضة لا یشكل سببا كافیا للتصریح الموقف المس1
، مجلة مجلس الدولة، 24/07/1994بعدم القبول، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 

.75، ص2002، 01العدد
ضي بأن عدم تقدیم القرار مع العریضة لا یشكل سببا كافیا للتصریح بعدم الموقف المستقر علیه لدى مجلس الدولة، یق

، مجلة 024638، ملف رقم 28/06/2006القبول، وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، مؤرخ في 
. 221، ص2006، 08مجلس الدولة، العدد
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.القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلى تصحیحها
) 15(عن خمسة عشر یوماحیث یتم منح المدعي في أمر التصحیح أجل محدد الذي لا یقل 

باستثناء حالة الاستعجال، إلا أنه في حالة عدم القیام بهذا الإجراء یمكن رفض الطلبات بعد انقضاء 
.من نفس القانون848هذا الأجل، وهذا ما نصت علیه المادة 

ویجوز لرئیس تشكیلة الحكم عندما لا یحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقدیم مذكرة أو 
حظات، أن یوجه له إعذار برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالإستیلام، كما یجوز منح أجل ملا

من قانون 849جدید وأخیر في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وهذا ما نصت علیه المادة 
.الإجراءات المدنیة والإداریة

المذكرة الإضافیة التي أعلن عن ویعد متنازلا المدعي الذي لم یقدم رغم الإعذار الموجه له 
من قانون الإجراءات المدنیة 850تقدیمها، أو لم یقم بتحضیر الملف، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

والإداریة، أما إذا لم یقدم المدعى علیه أیة مذكرة رغم إعذاره، یعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العریضة، 
فس القانون، ونشیر أن نفس هذه الإجراءات تطبق أمام مجلس من ن851وهذا ما أشارت إلیه المادة 

.المدنیة والإداریةانون الإجراءاتمن ق915الدولة طبقا للمادة 

.تسلیم المستندات وإیداع الوثائق المرفقة. ت
یقوم الخصوم بإرفاق عرائضهم ومذكراتهم بمستندات لتدعیم طلباتهم ودفوعاتهم وإدعاءاتهم التي 

موضوع النزاع، وإعداد جردا مفصلا عنها، ویقوم باستلامها أمین الضبط والتأشیر على لها علاقة ب
محضر الجرد، ما لم یوجد مانع یحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها، وهو ما 

عندما یرفق الخصوم : "من ق إ م إ والتي جاء في هذه الأخیرة820و904نصت علیه المادة 
رائضهم ومذكراتهم، یعدون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم یوجد مانع مستندات تدعیما لع

. یحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها
."وفي جمیع الحالات یؤشر أمین الضبط على الجرد

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن تودع المذكرات 915و838نصت المادة وقد
.قدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولةوالوثائق الم

كما یلتزم المدعي بإیداع الوثائق المرفقة لعریضة افتتاح دعوى، حیث یشترط في العریضة 
المودعة أمانة الضبط أن تكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم لتمكینهم من الإطلاع 
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د الضرورة یأمر رئیس تشكیلة الحكم الخصوم بتقدیم نسخ إضافیة، بقصد الرد علیها في مذكراتهم، وعن
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة904و818وهذا ما هو مشار إلیه في نص المادة 

ویجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى إلغاء القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول بالقرار الإداري 
نع مبرر، فإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المطعون فیه ما لم یوجد ما

المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، ویستخلص النتائج 
من قانون الإجراءات 904و819القانونیة المترتبة عن هذا الامتناع، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

1.ریة، وهذا ما استقر علیه مجلس الدولةالمدنیة والإدا

إن الهدف من إرفاق العریضة بالقرار الإداري المطعون فیه یتمثل في تمكین القاضي الإداري من 
.فحص وجه أو أوجه الإلغاء المثارة من طرف المدعي

حیث تودع العریضة الافتتاحیة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة مرفقة بإیصال 
من قانون الإجراءات 904و821، وهذا ما هو مقرر في المادة 2الذي یثبت دفع الرسم القضائي

المدنیة والإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، حیث أن الدولة والجماعات الإقلیمیة 
.ةوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، أي أشخاص القانون العام معفاة من المصاریف القضائی

ویختلف ویتغیر مبلغ الرسم الذي یتحدد بمقتضى قانون المالیة من درجة قضائیة إلى أخرى 
3.، وأیضا حسب نوع وموضوع القضیة، وفقا للقانون المعمول به)محكمة إداریة، مجلس الدولة(

، 08العددمجلة مجلس الدولة،، 024638ملف رقم ، 28/06/2006قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، مؤرخ في 1
. 221،  ص2006

، المرجع السابق، بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 17المادة 2
."ى خلاف ذلكلا تقید العریضة إلا بعد دفع الرسم المحدد قانونا، ما لم ینص القانون عل: " العادي نصت على أنه

.، المتضمن قانون التسجیل09/12/1976، المؤرخ في 105-76المعدلة من الأمر 213المادة 3
، 2015یولیو 23المؤرخ في 01- 15من الأمر ) مكرر من قانون التسجیل212التي تعدل المادة (25المادة - 

، الذي یحدد الرسوم 2015یولیو23خة في ، المؤر 40، ج ر عدد 2015الذي یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
:القضائیة على مستوى المحكمة الإداریة كالآتي

.دج6.000الرسم القضائي : الدعاوى الإداریة في مجال الصفقات العمومیة-
.دج6.000الرسم القضائي : الدعاوى الإستعجالیة  في مجال الصفقات العمومیة-
.دج1500القضائيالرسم: الدعاوى الإداریة العادیة-
.دج1500الرسم القضائي: الدعاوى الإداریة الإستعجالیة-
.دج1500الرسم القضائي طابع جبائي : إیداع الخبرات-
.دج1500الرسم  القضائي طابع جبائي : الأوامر على العرائض-
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.قید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة وتبلیغها. ث
ة الضبط، في سجل رسمي یمنحها تاریخا مؤكدا، تقید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة لدى أمان

مع تحدید تاریخ الجلسة الأولى، كما یمنح المدعي أجلا كافیا لتكلیف الخصم بالحضور عن طریق 
الإداریة لتعیین تشكیلة الحكم في محضر قضائي، ثم یتم إرسال العریضة إلى رئیس الجهة القضائیة

1.دعوىال

.ار المطعون فیهإجراءات القید وأثره على القر *
یقوم أمین الضبط فور إیداع واستلامه لعریضة افتتاح الدعوى الإداریة بقیدها بسجل خاص یمسك 
بأمانة ضبط المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، حیث ترقم في السجل حسب ترتیب ورودها، ویقید 

د تاریخ أول جلسة، ثم التاریخ ورقم التسجیل على العریضة وعلى المستندات المرفقة بها، ویتم تحدی
یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة، ویسلمها للمدعي بغرض 

من قانون 904، 824، 823تكلیف الخصوم رسمیا بالحضور للجلسة، وهذا ما نصت علیه المواد 
.الإجراءات المدنیة والإداریة

إلغاء قرار إداري لعدم مشروعیته أو تفسیره إن الوضع الطبیعي یملي أن مجرد رفع دعوى طلبها
أو فحص مشروعیته أو التعویض لا ینال من نفاذ هذا القرار، وإلا وصلنا إلى حد غیر مسلم به وهو 
شل وتجمید النشاط الإداري، ولهذا فالإدارة لها السلطة رغم رفع الدعوى في تنفیذ القرار المطعون فیه 

:لعدة أسباب منها
.ر الموقف للقرار محل الطعن یؤدي إلى تدخل القضاء في نشاط الإدارةالأخذ بالأث- 
أسباب عملیة منها أنه إذا كان مجرد الطعن في القرار یؤدي إلى وقفه وتجمید تنفیذه، یترتب على - 

.ذلك إعاقة حركة ونشاط الإدارة، وما یترتب علیها من آثار على المصلحة العامة
.رینة الصحة والسلامةتمتع القرارات الإداریة بق- 

إلا أن هذه الأسباب یمكن تفنیدها لأن قاعدة الأثر غیر الواقف تشجع الإدارة على مخالفة 
القانون، فالإدارة تعلم أن الطعن الذي سیوجه ضد قراراتها الغیر المشروعة لن یوقف تنفیذها، وحینما 

لن یكون بالتالي لهذا الحكم أدنى یحین أجل النطق بالحكم ستكون القرارات قد استنفذت أغراضها، و 

. 183، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صبعليمحمد الصغیر1
.424صالمرجع السابق،، لرحمان بربارةعبد ا
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1.قیمة عملیة

ولهذا حرص المشرع الجزائري على تفادي النتائج الخطیرة المترتبة على التنفیذ، مع المحافظة 
على قرینة السلامة التي تتصف بها القرارات الإداریة وقابلیتها للتنفیذ، حیث جعل لمن له المصلحة أن 

وقف تنفیذ القرار مؤقتا، إلى حین صدور حكم في موضوع الدعوى أو یلجأ إلى القضاء الإداري یطلب
2.رفضه

أن یطلبه رافع الدعوى صراحة : ویشترط  لوقف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن عدة شروط منها
ضد قرار من الممكن أن توجه إلیه الدعوى الإداریة، وأن تكون نتائج تنفیذ القرار من المتعذر تداركها 

إصلاحها فیما لو حكم في موضوع الدعوى، وأن یستند الطلب القضائي إلى أسباب وحجج أو یصعب
جدیة بما فیه الكفایة، حیث أن اجتماعها متوقف على القاضي ذي السیادة في الموافقة على وقف 

3.التنفیذ

حیث بإمكان القاضي على مستوى المحكمة الإداریة بصورة استثنائیة أن یأمر بصفة مستعجلة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 833وقف تنفیذ القرار الإداري، ولهذا فقد نصت المادة ب

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص : "أنه
ى طلب الطرف المعني، القانون على خلاف ذلك، غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء عل

."بوقف تنفیذ القرار الإداري
من قانون الإجراءات المدنیة 834حیث تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ حسب نص المادة 

والإداریة بدعوى مستقلة، ولا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة830لم المشار إلیه في المادة في الموضوع، أو في حالة التظ

ویتم التحقق في طلب وقف التنفیذ بصفة عاجلة، ویتم تقلیص الآجال الممنوحة للإدارة المعنیة 
لتقدیم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلا استغنى عن هذه الملاحظات دون إعذار، وعندما یظهر 

عریضة افتتاح الدعوى، ومن طلبات وقف التنفیذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، للمحكمة الإداریة مع
. من نفس القانون835یجوز الفصل في الطلب بدون تحقیق، وهذا ما نصت علیه المادة 

وفي جمیع الأحوال تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ 

. 294، ص2004، وجیز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء، شركة ناس للطباعة، مصر، فتحي فكري1
. 300، ص1985دار الفكر العربي، مصر، ، الوجیز في القضاء الإداري، سلیمان محمد الطماوي2
.198، المرجع السابق، صأحمد محیو3
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وقف التنفیذ بالفصل في دعوى الموضوع ، وهذا ما هو منصوص علیه في بأمر مسبب، وینتهي أثر 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة836المادة 

وبناء على ذلك فإنه یتم التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري، حسب نص 
شرون ساعة، وعند الاقتضاء یبلغ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة خلال أربع وع837المادة 

.بجمیع الوسائل إلى الخصوم المعنیین، وإلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري المطعون فیه
ویترتب على ذلك توقف آثار القرار الإداري المطعون فیه ابتداء من تاریخ وساعة التبلیغ الرسمي، 

ة التي أصدرته، ونشیر إلى أنه یجوز استئناف أمر وقف أو تبلیغ أمر وقف التنفیذ إلى الجهة الإداری
.یوما من تاریخ التبلیغ) 15(التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 

من قانون الإجراءات 910أما وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة فقد أشارت المادة 
833ف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من المدنیة والإداریة على أن تطبق الأحكام المتعلقة بوق

.من نفس القانون  أمام مجلس الدولة837إلى 
من نفس القانون إذا أخطر بعریضة رفع وقف 911كما یجوز لمجلس الدولة حسب نص المادة 

التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة، أن یقرر رفعه حالا إذا كان من شأنه الإضرار 
.امة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئنافبمصلحة ع

أما عندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة 
من نفس القانون المشار إلیه أعلاه، أن 912لقرار إداري، یجوز لمجلس الدولة حسب نص المادة 

لمستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث یأمر بوقف التنفیذ بطلب من ا
عواقب یصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیها التحقیق 

.جدیة، ومن شأنها تبریر عدم مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه
: جاء فیه14/08/2002مجلس الدولة مؤرخ في قرار ومن التطبیقات القضائیة لهذه الحالة 

والمتضمن طرده من التراب الجزائري لم یبلغ له 28/03/2001إن القرار الإداري الصادر بتاریخ "...
.إطلاقا، ولذا یلتمس نظرا لحالة الاستعجال القصوى وقف تنفیذه إلى غایة الفصل في مدى شرعیته

قرار محل الطلب صادر حسب تأشیرته من طرف مصالح حیث أن ممثل وزارة الداخلیة صرح بأن ال
الشرطة المحلیة التابعة لولایة برج بوعریریج، مع العلم أن طرد الأجانب من التراب الوطني یرجع إلى 

.اختصاص وزیر الدولة وزیر الداخلیة دون سواه
داریة المختصة حیث ثابت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ لم یصدر عن الجهة الإ
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وهي وزارة الداخلیة كما أنه لم یبلغ للمدعي، ومن تم یحتمل إبطاله ویجعل دفوع المدعي جدیة مما 
.یتعین قبولها والطلب معا، علما أن تنفیذ هذا القرار قد یسبب للمدعي أضرار لا یمكن تصلیحها

من قانون 283/02حكام المادةولهذا فصل مجلس الدولة في القضایا المتعلقة بوقف التنفیذ طبقا للأ
، إلى غایة الفصل في مدى 28/03/2001بالأمر بإیقاف القرار الصادر بتاریخ ...الإجراءات المدنیة 

شرعیته بعد رفع دعوى بالبطلان أمام مجلس الدولة، وفي حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 
.ط فعالیة هذا الأمر بقوة القانونمن قانون الإجراءات المدنیة فإنه تسق280إلى278

1.."نظرا لحالة الاستعجال القسوة ینفذ هذا الأمر فورا على المسودة وقبل تسجیله

أكد فیه وقف التنفیذ استنادا إلى خرق 30/04/2002وفي قرار آخر لمجلس الدولة مؤرخ في 
عد خرقا لحق الدفاع حق الدفاع المضمون دستوریا، حیث أن عدم احترام أجل من النظام العام ی

حیث أن ودون الحاجة إلى : "..المضمون دستوریا، وبالتالي یتعین الأمر بوقف التنفیذ، وجاء فیه
فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقین ینص على تاریخ الاستدعاء للمثول أمام 

القاعدة من النظام العام وعدم حیث أن هذه. یوما كاملة12اللجنة التأدیبیة لا یمكن أن یقل عن 
لهذا فإن مجلس ....احترامها یعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوریا، وبالتالي یبرر وقف التنفیذ

2.."الدولة یأمر بوقف تنفیذ مقرر وزیر العدل إلى غایة الفصل في موضوع النزاع

یذ إجراء تبعي لطعن أن طلب وقف التنف01/04/2003كما جاء في قرار لمجلس الدولة مؤرخ في
متقاضیا بواسطة مثله القانوني، )AIB(حیث أن البنك الجزائري الدولي: "أصلي، حیث أشار فیه

. یلتمس وقف تنفیذ القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفیة، والمتضمن تعیین متصرف إداري مؤقت
في الموضوع، حیث ومع ذلك بموجب قرار صادر في نفس الیوم، رفض مجلس الدولة الدعوى

حیث أنه وبالتالي فإن الطعن الحالي أصبح بدون .والرامیة إلى إبطال قرار العارضین المذكور
3....."محل

، 2002، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد013772، ملف رقم 14/08/2002لس الدولة، مؤرخ في قرار مج1
.221ص

. 226، المرجع نفسه، ص10349، ملف رقم 30/04/2002قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 2
البنك(ضد ) AIBبنك(، قضیة 014489، ملف رقم 01/04/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، مؤرخ في 3

.138، ص2003، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد)المركزي الجزائري
ضد ) والي ولایة الجزائر(، قضیة 018743، ملف رقم 15/06/2004قرار مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، مؤرخ في 

.247، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد)ع وش ومن معه(
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.التكلیف بالحضور للجلسة والتبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى الإداریة* 
كأصل عام الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى الإداریة یتم عن طریق المحضر القضائي إن التبلیغ

من قانون الإجراءات المدنیة 838مثلما هو مقرر أمام القضاء العادي، وهذا ما نصت علیه المادة 
والإداریة، ویتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق أمانة 

.الضبط تحت إشراف القاضي المقرر
على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ یوما ) 20(كما یجب احترام أجل عشرین 

المحدد لأول جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ویمدد الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة 
من 16أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقیما بالخارج، وهذا حسب المادة ) 03(إلى ثلاثة

.ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری
ولهذا فإن الخصومة لا تنعقد إلا بتكلیف المدعى علیه بالحضور أو بحضوره اختیاریا أمام الجهة 

من نفس القانون، الأمر الذي یستوجب على المدعي بعد 46القضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة 
كلیف تسجیل عریضة افتتاح الدعوى الإداریة، التوجه إلى محضر قضائي یختص إقلیمیا من أجل ت

.المدعى علیه بالحضور في الجلسة المحددة، وتسلیمه نسخة من العریضة المودعة لدى أمانة الضبط
وعلیه فإن التكلیف بالحضور هو وسیلة إجرائیة تحقق مبدأ الوجاهیة، إذ لا یتصور في أصول 

مدعى علیه التقاضي عدم مواجهة المدعى علیه أمام القضاء الإداري، وإذا لم یقم المدعي بتكلیف ال
للحضور یتعین القول بأن دعواه غیر مقبولة لعدم استیفاء التكلیف بالحضور، وعدم انعقاد الخصومة 

.القضائیة

إرسال العریضة إلى رئیس الجهة القضائیة الإداریة لتعیین تشكیلة الفصل في *
. الدعوى

لى رئیس الجهة القضائیة بإرسالها إ1یقوم أمین الضبط بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة
الإداریة حسب الحالة، أي إلى رئیس مجلس الدولة أو إلى رئیس المحكمة الإداریة خلال مدة غیر 

، المرجع السابق، التي تشیر إلى تصنیف كتابة الضبط المركزیة الطعون من النظام الداخلي لمجلس الدولة44المادة 1
حسب تخصص الغرف الخمسة، ویتم إنشاء الغرف وتحدید اختصاصها وعدد أقسام كل منها بموجب أمر من رئیس 

.مجلس الدولة، بعد أخذ رأي مكتبه
: "..، المرجع نفسه، على صلاحیات رئیس الغرفة خاصة منها46كما تنص المادة 

."توزیع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارین المقررین-
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وذلك لتعیین التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى، وهذا ما محددة من تاریخ إیداع العریضة،
: لإداریة، حیث جاء في الأخیرة أنهمن قانون الإجراءات المدنیة وا844و915نصت علیه المادة 

یعین رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى بمجرد قید عریضة افتتاح "
........."الدعوى بأمانة الضبط

.المحكمة الإداریةفيسیر الجلسة والحكم.عاشرا
لإداریة، یحجز القاضي الدعوى عندما تنتهي مرحلة الخصومة باختتام المرافعات في الدعوى ا

للحكم، وقد یمنح القاضي أجلا لتقدیم الأطراف للمذكرات، ومن تم لا یكون باب المرافعة مغلقا أو 
1.مقفلا إلا بانقضاء هذا الأجل، ومنذ ذلك التاریخ تكون الدعوى مهیأة للفصل فیها

إزاء الفصل في الدعوى، فإن وفي مقام تحدید الإجراءات والقواعد المنظمة لدور القاضي الإداري
الإجراءات المتعلقة بالفصل في القضایا في الباب المتعلق بالأحكام الخاصة بالمحاكم الإداریة، وعن 

من 916طریق الإحالة المشرع الجزائري مدد سریان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المادة 
أعلاه 900إلى874لى أنه تطبق أحكام المواد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي نصت ع

.المتعلقة بالفصل في القضیة أمام مجلس الدولة
وبالنظر إلى أن الحكم یمثل خلاصة ما استقرت عنه المداولة قانونا حتى لحظة النطق به، 

ة وذلك أن تكون، فقد أوجب أن تنعقد الجلسالجزائريوضمانا لأداء أمانة القضاء كما شاء لها المشرع
بإعداد جدول للقضایا، وأن یخطر الخصوم بتاریخ الجلسة، وأن تتم الجلسة وفقا لإجراءات محددة، وأن 
تحصل المداولة قانونا قبل النطق بالحكم، وأن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة حتى یضفي 

لقانون في النزاع، الاطمئنان على النفوس، فیكون الحكم بیانا لما قدم في سبیل الوصول إلى كلمة ا
.وعنوانا للحقیقة فیما فصل فیه

وفي ضوء ما تقدم فإن الحدیث عن الحكم الذي ینهي النزاع المطروح على القاضي الإداري، 
یقتضي أن نتعرض في الفرع الأول إلى انعقاد الجلسة، ونتطرق فیه أولا إلى إعداد جدول القضایا،    

ي فسنتناول فیه إصدار القرار القضائي، ونتطرق فیه أولا لإعداد وثانیا لجلسة الحكم، أما الفرع الثان
.القرار القضائي، و ثانیا إلى تسبیب القرار القضائي والنطق به

، المدرسة الوطنیة للإدارة، 02، العدد12، إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر، مجلة إدارة، المجلدحسن فریجة1
.98، ص2002الجزائر، 
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.انعقاد الجلسة.1
حتى یكون الحكم عنوانا للحقیقة فیما فصل فیه من نزاع یتعین احترام الجهة القضائیة لإجراءات 

سائد بالنسبة للقضاء العادي، فإن جلسات الجهات القضائیة الإداریة انعقاد الجلسة، وعلى غرار ما هو
تخضع في انعقادها وسیرها والمداولة فیها لقواعد أساسیة حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 
ویقتضي الأمر قبل عقد الجلسة وإعداد جدول القضایا إخطار الخصوم بها، لذلك فسوف نتناول إعداد 

.جلسة الحكمو ایا، جدول القض
.إعداد جدول القضایا. أ

هناك إجراءات تتبع عند انعقاد الجلسة، وفیها یتم إعداد جدول القضایا، وفیه تدرج القضیة في 
.جدول الجلسة، ویتم إخطار الخصوم بتاریخها

. جدولة الجلسة*
ئیس تشكیلة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یحدد ر 874الأصل حسب نص المادة 

1.الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإداریة، ویبلغ إلى محافظ الدولة

یعقد مجلس الدولة جلساته في الیوم :" من النظام الداخلي لمجلس الدولة55كما تنص المادة 
."والساعة المحددین بموجب أمر من رئیس مجلس الدولة
المحكمة الإداریة، أن یقرر في أي وقت جدولة ویجوز في حالة الضرورة لتشكیلة الحكم أو لرئیس 

من قانون 875أیة قضیة للجلسة للفصل فیها بإحدى تشكیلاتها، وهذا ما نصت علیه المادة 
. الإجراءات المدنیة والإداریة

.إخطار الخصوم بتاریخ الجلسة*
ع الخصوم من من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنه یتم إخطار جمی876حسب نص المادة 

أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة التي ینادى فیها على القضیة، ) 10(طرف أمانة الضبط عشر
.في حالة الاستعجال بأمر من رئیس تشكیلة الحكم) 02(ویجوز تقلیص هذا الأجل إلى یومین 

القسم یحدد رئیس الغرفة أو: " من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أن60كما تنص المادة 
."على الأقل، من تاریخ انعقادها) 15(جدول القضایا لكل جلسة بأمر، قبل خمسة عشر یوما

، مجلة كلیة الحقوق، المجلد )ة مفوضي الدولةهیئ(تحضیر الدعوى الإداریة وتهیئتها للمرافعة ، حنان محمد القیسي1
. 219، ص2007، جامعة النهرین، بغداد، العراق، 18، عدد10
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.جلسة الحكم.ب
إن جلسة الحكم تتطلب لإصداره مجموعة من الإجراءات، مرورا بالمداولة وشروطها الأساسیة، 

.وسوف نتطرق لإجراءات جلسة الحكم، وللمداولة على التوالي
.الحكمإجراءات جلسة *

ینبغي في جلسة الحكم مراعاة جملة من الإجراءات المقررة قانونا، كتلاوة المستشار المقرر 
لتقریره، وتقدیم الأطراف لملاحظاتهم الشفویة، وإمكانیة الاستماع إلى أعوان الإدارة، ولدراسة إجراءات 

.جلسة الحكم ینبغي أن نتناول تعریفها، وضوابطها، وسیرها

.لحكمتعریف جلسة ا-
جلسة الحكم هي مدة زمنیة یجلس فیها القضاة في قاعة بمبنى الجهة القضائیة التي رفعت 

.الدعوى إلیها من أجل الفصل في النزاع
) 03(إن الجلسات تكون علنیة ویحضرها إضافة إلى تشكیلة الحكم المشكلة على الأقل من 

.قضاة، الخصوم ومحاموهم، ومحافظ الدولة، وكاتب الضبط
من النظام الداخلي لمجلس الدولة فإن رئاسة جلسات الغرف أصلا تعود 46، 45وجب المادة وبم

.   یجوز أن یترأسها رئیس قسم في حالة وجود مانع لرئیس الغرفة57، 48إلى رؤسائها، وحسب المادة 
لا : "المتعلق بمجلس الدولة على أنه01- 98من القانون العضوي رقم 34حیث نصت المادة 

ثلاثة من أعضاء كل منهما على ) 03(ن لأیة غرفة أو أي قسم الفصل في القضیة إلا بحضوریمك
..."الأقل

یجب لصحة : "المتعلق بالمحاكم الإداریة على أنه02-98من القانون رقم 03وتنص المادة 
ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان) 03(أحكامها أن تتشكل المحكمة الإداریة من 

.برتبة مستشار) 02(اثنان
1."یخضع قضاة المحاكم الإداریة للقانون الأساسي للقضاء

، قضیة 2770، ملف 30/07/2001الإداري الجزائري، في قرار مجلس الدولة مؤرخ في القضاء ستقر علیهاهذا ما 1
حیث أنه وبناء على : "، جاء فیه167، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، عدد)ع.م.ح(ضد)محافظ الجزائر الكبرى(

الوجه الأول ودون الالتفات إلى الوجهین الآخرین، یتعین إلغاء القرار المستأنف لأنه صدر بتشكیلة غیر قانونیة، بحیث 
من قانون الإجراءات المدنیة، یلزم الفصل على مستوى المجلس بثلاثة أعضاء وأن الفصل 144أن نص المادة 
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.ضوابط جلسة الحكم-
للجلسة عدة ضوابط تحكمها، حیث تلتزم بقواعدها كل من تشكیلة الحكم والخصوم، وذلك لضمان 

:    النظام داخل الجلسات، وتجسیدا لأصول ومبادئ المحاكمات ومنها
.سةعلنیة الجل.

كقاعدة عامة أن الجلسات علنیة، واستثناءا یمكن للقاضي أن یجعلها سریة، وهذا ما نصت علیه 
الجلسات علنیة، ما لم تمس : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي أشارت إلى أنه07المادة 

."العلانیة بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة
.جلسةالنظام داخل ال.

یرأس القاضي الجلسة ویشرف علیها، ویجب على كل من یحضر الجلسة أن یحترمها ویحافظ 
على نظامها، ویمنع على أي شخص أن یعكر صفو هدوءها أو أمنها أو نظامها، والحفاظ على هذا 

من قانون الإجراءات المدنیة 262النظام منوط بالقاضي رئیس تشكیلة الحكم، حیث نصت المادة 
."ضبط الجلسة منوط برئیسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهیئة المحكمة: "داریة أنوالإ

ولرئیس تشكیلة الحكم أن یتخذ كل التدابیر المنصوص علیها في القانون، والإجراءات اللازمة في 
اءات من قانون الإجر 12مواجهة كل من یخل بالنظام داخل الجلسة، وهذا ما نصت علیه المادة 

المدنیة والإداریة والتي ألزمت أطراف النزاع الالتزام بالهدوء أثناء الجلسة، ومراعاة الوقار الواجب 
.للعدالة

حیث إذا أخل أحد الحاضرین بنظام الجلسة فلرئیس تشكیلة الحكم الأمر بإخراجه، فإن لم یطع 
ذا وقع الإخلال من محامي أثناء وتمادى في الإخلال بالنظام جاز الحكم علیه بالحبس أو الغرامة، وإ 

وجوده بالجلسة لأداء واجبه، یتم تحریر تقریر أو محضر بما حدث ویحال لوزارة العدل، ویتم إخطار 
.نقابة المحامین

.تهیئة القضیة للفصل فیها بإغلاق باب المرافعة.
ذلك بعد تمكین إن الدعوى الإداریة تصبح مهیأة للفصل فیها بعد إقفال وإغلاق باب المرافعة، و 

.الخصوم من تقدیم مذكراتهم ودفوعاتهم، وتقدیم ملاحظاتهم والاستماع إلیها في جلسة المحاكمة

ؤدي حتما إلى إلغاء القرار المستأنف، لا سیما وأن الاجتهاد القضائي مستقر على احترام تدابیر هذه بخلاف ذلك ی
."المادة
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه یجوز استثناءا 857، 856، 855وحسب المواد 
یر قابل لأي طعن لرئیس تشكیلة الحكم أن یقرر إعادة السیر في التحقیق بموجب أمر غیر مسبب، وغ

حتى بعد غلق باب المرافعة، وذلك في حالة ظهور أدلة جدیدة وجدیة ومهمة، ولها تأثیر على الملف 
وبالتبعیة على منطوق الحكم، ولكن بشرط منح الخصوم مرة أخرى الفرصة لإبداء ملاحظاتهم، وتقدیم 

.مذكراتهم المرتبطة بالدلیل المقدم
أنه إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى فإنها تعتبر : منها1عدة آثارویترتب على قفل باب المرافعة 

مهیئة للحكم فیها، فإذا صدر قانون معدل للاختصاص فإنه لا یؤثر في ولایة الجهة القضائیة لنظر 
، كذلك لا یجوز قبول التدخل بعد إقفال باب المرافعة، وأیضا یجوز الحكم في الدعوى على الدعوى

.حد الخصوم، أو فقدانه لأهلیتهالرغم من وفاة أ
.سیر جلسة الحكم-

حیث یقوم ،في فرنسا فإن سیر جلسة الحكم في الدعوى الإداریة ومداولاتها أمام مجلس الدولة
المستشار بقراءة التقریر الذي انتهت إلیه الدائرة ثم تعطى الكلمة للمحامي، وهنا یكتفي المحامي 

وإذا ما حاول المحامي استعراض وجه دفاع جدید لم یرد بالمذكرات بالإحالة إلى المذكرات المكتوبة، 
.فإن القضیة تسحب فورا من الجدول، وتحال للتحقیق من جدید

وبعد أن ینتهي المحامون من المرافعة الشفویة تعطى الكلمة للمفوض، فیقرأ تقریره مركزا على 
نا تكون الدعوى قد تبلورت نهائیا بحیث الموضوع وعارضا وجهة النظر القانونیة التي توصل إلیها، وه

لا یقبل فیها أي إجراء جدید، ولكن یجوز للمحامین تقدیم مذكرات مكتوبة للرد على ما یجيء بتقریر 
المفوض، لیقرأها المستشارون قبل إصدار الحكم في الدعوى، وأخیرا فإن سلطة القاضي تنحصر في 

عیته، ولیس له أن یعدل القرار المعیب أو أن یستبدل به إلغاء القرار المعیب إذا ما ثبت له عدم مشرو 
2.قرارا جدیدا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 886،887، 885، 884أما في الجزائر فقد نصت المواد
على أنه بعد قیام القاضي المقرر بتلاوة التقریر المعد حول القضیة، یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم 

.33، ص1964، الأحكام وتنفیذها، الكتاب الثاني، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، مصطفى كامل وصفي الرفاعي1
2 Aubu et Ader, Droit  public, 8éme édition, SIREY, 1981, P.76-79.

:أشار إلیه
.  261، صبدون سنة النشرالأردن،قضاء الإلغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،، اديبمحمد الع
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لطلباتهم الكتابیة، كما یمكن أیضا لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة الشفویة تدعیما
منالمعنیة أو دعوتهم لتقدیم توضیحات، وبصفة استثنائیة یمكنه خلال الجلسة أن یطلب توضیحات

.كل شخص حاضر یرغب أحد الخصوم في سماعه
دمة شفویا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة إن المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الكلمة أثناء 887كتابیة، ویتناول المدعى علیه حسب المادة 
الجلسة بعد المدعى عندما یقدم هذا الأخیر ملاحظات شفویة، ویقدم محافظ الدولة بناء على المادة 

1.من نفس القانون884ص علیها في المادة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصو 885

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الإجراءات السابقة تسري أمام مجلس الدولة، وهذا ما أشارت إلیه 
أعلاه، 900إلى874تطبق أحكام المواد من: "من نفس القانون، والتي نصت على أنه916المادة 

."المتعلقة بالفصل في القضیة أمام مجلس الدولة
. المداولة*

أشرنا أنه بعد أن یقفل باب المرافعة تصبح الدعوى مهیأة وصالحة للحكم فیها، حیث تحجز 
، وهذا ما یفرض القضیة للحكم في جلسة قادمة، وذلك بعد المداولة التي یجب إجراءها سرا بین القضاة

.علینا تناول تعریف المداولة، وشروطها الأساسیة

.تعریف المداولة. 

ضد ) بلدیة طولقة و ب(، قضیة 666598، ملف رقم 30/12/1989الغرفة الإداریة، مؤرخ في،المحكمة العلیاقرار1
سماع النیابة العامة في القضایا الإداریة یكون بعد سماع الأطراف، ومن ثم من المقرر قانونا أن: "..جاء فیه) ن.ب(

.فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة في الإجراءات
أن سماع النیابة العامة ثم قبل سماع الأطراف خلاف لما تستوجبه المادة - في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 

."م، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیهمن ق إ170
: ،جاء فیه..)والي(ضد)ح.ب(، قضیة61004، ملف 10/02/1990الغرفة الإداریة، مؤرخقرار آخر للمحكمة العلیا،-

ضاء بما من المقرر قانونا أن سماع النیابة العامة في القضایا الإداریة یكون بعد سماع الأطراف ومن ثم فإن الق"..
أن سماع النیابة العامة ثم - في قضیة الحال–یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات، ولما كانت 

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون . ق إ م170/03قبل سماع الأطراف خلافا لما تستوجبه المادة
." فیه

. 219، المرجع السابق، صقضاء الإداري، دعوى الإلغاءالمحمد الصغیر بعلي، : أشار إلیهما
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التفكیر والتشاور وتبادل الرأي بین أعضاء المحكمة في غرفة المداولة : "المداولةیقصد ب
المخصصة، تمهیدا لتكوین الرأي النهائي في موضوع دعوى الإلغاء، وتتم المداولة في مضمون

1."ومنطوق الحكم وأسبابه

یخ الجلسة التيفبعد الإتمام من الإجراءات السابق ذكرها، تحال القضیة للمداولة مع تحدید تار 
یصدر فیها القرار، حیث أن الجهة القضائیة الإداریة تتداول على إنفراد بدون حضور محافظ الدولة 

2.والأطراف ومحامیهم وأمین الضبط، وهذا تحقیقا للعدالة وضمانا لحقوق الخصوم

الأحكام من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المقتضیات المتعلقة ب888وقد أحالت المادة 
.من نفس القانون298إلى 270القضائیة للمحاكم الإداریة إلى المواد 

من نفس القانون فإنه لا یجوز تمدید المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة 271وحسب نص المادة 
.الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستین متتالیتین

.الشروط الأساسیة للمداولة. 
:أساسیة منهایشترط في المداولة عدة شروط

إجراء المداولة سرا بین القضاة، حیث یحرم محافظ الدولة وأمین الضبط والخصوم ومحامیهم یجب- 
من الحضور للمداولة، كما یمنع بالمطلق على أي أحد المشاركة في المداولة من غیر القضاة 

.المعنیین بالملف
ي موضوع الدعوى، ویتم الوصول إلى یجب في المداولة الفصل في الشروط الشكلیة قبل الولوج ف-

من القانون المشار إلیه أعلاه أن الحكم 270منطوق الحكم بأغلبیة الأصوات، حیث أشارت المادة 
.الفاصل في النزاع یصدر بأغلبیة الأصوات

:فقرة الثانیة من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه46كما نصت المادة 
."بالأغلبیةوتتخذ فیها القرارات ".... 

یجب أن یشارك في المداولة القضاة الذین سمعوا وحضروا الجلسات والمرافعات، حیث نصت المادة -
:من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه46

.126، ص2012، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، إسماعیل إبراهیم البدوي1
، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص مؤسسات نادیة بونعاس2

، 2005-2004قالمة، الجزائر، 1945ماي 08ستوریة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة إداریة ود
.49ص
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."تسییر المداولات التي یشارك فیها قضاة الحكم" ...

.إصدار القرار القضائي.2
لوصول إلى استصدار حكم یقر الحق الذي رفع من الهدف الذي ینشده المدعي من دعواه هو ا

أجله دعواه، ویضع حدا للنزاع الذي یتعلق بموضوعها، فصدور الحكم هو الخاتمة الطبیعیة لإجراءات 
الخصومة، حیث یصدر من محكمة تتبع السلطة القضائیة، وبالتالي فالحكم هو إعلان لفكر القضاة

1.كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ومهما كان مضمونهحین استعمالهم لسلطاتهم القضائیة، أیا 

العمل الذي یصدر من أیة جهة قضائیة في المرحلة الأخیرة من : "هو2لذلك فالحكم أو القرار
إجراءات المرافعة التي تتم أمام نفس الجهة القضائیة، وإصدار الحكم هو الخاتمة الطبیعیة لكل 

3."ةخصومة قضائیة قائمة أمام محكمة معین

المرحلة النهائیة التي یصل إلیها سیر الدعوى الإداریة من یوم انطلاقها : "والحكم أیضا هو
بمقتضى الطلب القضائي، لتصبح الدعوى الإداریة جاهزة للحكم فیها، كما أن الحكم هو القرار الذي 

4."یصدر من محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا في خصومة رفعت إلیها وفقا للقانون

خلاصة ما أسفرت عنه المداولة قانونا حتى لحظة النطق به، یتضمن : "فإن الحكم هوولهذا
الحكم تسجیلا لسیر الخصومة وارتسام الإجراءات الجوهریة فیها وبیان قضائها حتى النطق بالحكم، 

.150، المرجع السابق، صإسماعیل إبراهیم البدوي1
على حكم المحكمة، وتطلق تسمیة قرار باللغة الفرنسیة)JUGEMENT(تطلق تسمیة الحكم التي تقابل 2
)ARRET(لمجلس القضائي والمحكمة العلیا، وتطلق تسمیة أمر على حكم ا)ORDONNANCE( على الحكم

.الصادر في المواد الإستعجالیة
أما القانون القضائي الإداري فإنه لم یوحد المصطلحات، حیث لا یفرق بین القرار والحكم الصادر عن المحاكم 

المتعلق بمجلس الدولة، المرجع السابق، 01- 98من القانون العضوي 11، 10الإداریة، حیث استعملت المادتین 
02، المرجع السابق، فاستعملت المادة 02- 98المحاكم، أما على مستوى المحاكم الإداریة في القانون قراراتمصطلح 
.المحاكم الإداریة قابلة للاستئنافأحكام منه أن 

02لصادرة عن المحاكم الإداریة، وذلك في المادة وهي االأحكامإلا أن المشرع الجزائري استدرك الأمر ووحد مصطلح 
. ، المرجع السابق01- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي 13-11من القانون العضوي 

.351، المرجع السابق، صالغوثي بن ملحة3
.639، المرجع السابق، صمحمد عبد الحمید مسعود4
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لیكون كلمة القانون وعنوان الحقیقة فیما فصل فیه، لإضفاء الاطمئنان على نفوس المتقاضین بأن 
1."كم صدر بعد تمحیص أوجه النزاع، ومناقشة أدلة الخصومالح

قرار تصدره جهة مشكلة وفقا للقانون، للفصل فیما یعرض علیها من : "والحكم بصفة عامة هو
منازعات وفقا للإجراءات المقررة قانونا بحكم ینهي الخصومة، بحیث تستنفذ المحكمة ولایتها 

2."بإصداره

إذا كان العمل صادرا عن جهة اختصها : "ون أمام حكم قضائي إداريوعلى ضوء ما تقدم فإننا نك
المشرع بالفصل في المنازعات الإداریة، بحكم مكتوب ومسبب منهي للخصومة، وتصدر الأحكام 

3."الإداریة شأنها شأن الأحكام في الدعاوى العادیة بأغلبیة الآراء بعد مداولة سریة بین القضاة

النهایة الطبیعیة للمنازعة الإداریة، فكل منازعة لا بد أن تنتهي : "هوكما یعتبر الحكم الإداري
بحكم یتعلق بموضوع النزاع المعرض على المحكمة الإداریة، وینطق بالحكم في جلسة علنیة، ذلك أنه 
من غیر الجائز إصدار الأحكام في جلسة سریة، لما في ذلك من مخالفة صریحة وواضحة للمادة 

4."1996جزائر لسنة من دستور ال144

هذا وأن إصدار القرار القضائي یخضع لقواعد تتعلق بإعداده، ، وتسبیب القرار القضائي والنطق 
.به
.  إعداد القرار القضائي. أ

إن القرار القضائي هو عمل كتابي یترتب علیه تحریر كل ما یجب أن یكون محتویا علیه من 
عمل مشترك بین القاضي وأمین الضبط، فالقاضي هو وقائع الدعوى وسیرها، وتحریر الأحكام هو

الذي یقوم بتحریر المسودة وهي تشتمل على الأسباب والمنطوق وكل البیانات المطلوبة قانونا، وهذا ما 
.سنتناوله بالتطرق لمشروع القرار القضائي، وبیاناته

.  مشروع القرار القضائي*
.428، ص2004الإسكندریة، مصر،الأولى، منشأة المعارف،الطبعة إلغاء القرار الإداري،، إبراهیم المنجي1
إشكالیات إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، ،عبد العزیز عبد الحمید مسعود2

.161، ص2008الإسكندریة، مصر، 
.63، ص2013بلد النشر، ، الحكم في الدعوى الإداریة وتنفیذه، بدون دار النشر ولامحمود أنیس بكر عمر3

، الحكم في الدعوى الإداریة وتنفیذه، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، مصر، س بكر عمریمحمود أن
.43، ص2012

.129، ص2008الجزائر،،جسور للنشر والتوزیع، القضاء الإداري، عمار بوضیاف4
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یكون المستشار المقرر مسؤول : " دولة على أنهمن النظام الداخلي لمجلس ال49تنص المادة 
..."  عن الملفات المسلمة له، إلى غایة الفصل فیها وإعادتها لأمانة الضبط مع القرارات الصادرة فیها

یحرر المستشار الدولة المقرر القرار قبل النطق به في : "منه على أن64كما تنص المادة 
."الجلسة فور النطق بهالجلسة ویسلمه مع الملف إلى أمین ضبط

لا یجوز النطق بالحكم إلا : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه277وأشارت المادة 
بعد تسبیبه، ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون، وأن یشار إلى النصوص المطبقة، 

. خصوم ووسائل دفاعهمویجب أیضا أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة وطلبات وادعاءات ال
."ویجب أن یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة، ویتضمن ما قضى به في شكل منطوقه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الحكم یصدر بالغة العربیة، 08وحسب نص المادة 
.ویتضمن البیانات المنصوص علیها في القانون

.بیانات القرار القضائي*
یجب: "من نفس القانون المشار إلیه أعلاه، والتي أشارت إلى أنه275ع إلى نص المادة بالرجو 

:العبارة الآتیة1أن یشتمل الحكم تحت طائلة البطلان
.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة"

."باسم الشعب الجزائري
قضائي الإداري شأنه شأن القرار من نفس القانون فإن القرار أو الحكم ال276واستنادا إلى المادة 

:القضائي العادي یجب أن یشتمل البیانات الآتیة
.الجهة القضائیة التي أصدرته- 
.أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة- 
.تاریخ النطق به- 

، اعتبر في أحد قراراته مؤرخ في )الملغى(الإجراءات المدنیة إن المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، في ظل قانون 1
لا یؤدي دائما إلى بطلان الحكم، حیث میز الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تخلف بیان 04/01/1984

عكس النسخة بین تخلفه في النسخة التنفیذیة والنسخة العادیة، وقضى بأن تخلفه في هذه الأخیرة لا یؤدي إلى بطلانها، 
.المتعلقة بالتنفیذ فإن عدم تضمنها العبارة المذكورة أعلاه یؤدي إلى بطلانها

مؤسسة (ضد ) أ س م(، قضیة 31416، ملف رقم 04/01/1984قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 
. 48، ص1989، قسم المستندات، 01، المجلة القضائیة، العدد)النقل لبلدیة المدیة
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.اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء- 
.شكیلة الحكماسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع ت- 
أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته وتسمیته ومقره - 

.الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
.أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم- 
.الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة- 

یتضمن الحكم أیضا : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه889نصت المادة كما
الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ویشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ 

".الدولة، وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثلیهم، وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئیس
یجب أن یشار في أحكام المحكمة الإداریة : "من نفس القانون على أنه900وقد نصت المادة 

."بإیجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد علیها
، وهذه "یقرر" من نفس القانون على أنه یسبق منطوق الحكم بكلمة 890كما أشارت المادة 

من 916قة بقرارات مجلس الدولة استنادا إلى أن نص المادة البیانات السابق ذكرها هي نفسها المتعل
. من نفس القانون المشار إلیه أعلاه900إلى 874نفس القانون، والتي أحالت إلى تطبیق المواد من 

أما عن الأثر المترتب على تخلف إحدى البیانات المشار إلیها سابقا، فبالرجوع إلى نص المادة 
المدنیة والإداریة والتي رتبت صراحة البطلان على كل حكم قضائي لا من قانون الإجراءات275

إلا أن المادة ،."الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب الجزائري" توجد فیه عبارة 
. من نفس القانون لم ترتب أثر تخلفها بالرغم من وجوبیة البیانات التي یتضمنها الحكم276

من نفس القانون، فإنها نصت على أن المشرع الجزائري لم یرتب 283لى المادة وبالاستناد إ
البطلان إلا على الأحكام التي تخلفت إحدى بیاناتها، ولم یكن بالإمكان تدارك وإثبات قیام هذا البیان 

نه في في وثائق ملف القضیة أو من سجل الجلسة، ولم تراعى فیها فعلا القواعد القانونیة، وهذا معناه أ
حالة تخلف أحد البیانات، وقیام الدلیل من خلال وثائق ملف القضیة أو من سجل الجلسات على 

.مراعاته، فإن الحكم یعد سلیما
.تسبیب القرار القضائي والنطق به. ب
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مبعث ثقة الخصوم في عدالة القضاء، والذي یوصل القاضي إلى النتیجة إن التسبیب هو 
لذلك فالتسبیب یسبق منطوق الحكم باعتبار هذا الأخیر نتیجة له، ولهذا المجسدة في منطوق الحكم، 

فتسبیب الحكم الإداري ضروري مثلا لمعرفة وجه عدم المشروعیة الذي شاب القرار الإداري محل 
الطعن بالإلغاء، والذي توصل إلیه القاضي من خلال فحصه للوقائع والمستندات وطلبات ودفوع  

لدعوى، والذي سیرتكز علیه في بناء حكمه العادل، وهذا ما سیجنبه تعارض الخصوم المطروحة في ا
1.وتناقض الأسباب مع منطوق الحكم الذي یعلن عنه وینطق به في جلسة علنیة

لذلك فإن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول إلى حكم یقر الحق المرفوعة به 
ولذلك وجب أن یكون نص منطوق الحكم الذي یتم ویحمیه، ویضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها،

.النطق به محققا لهذا الغرض
.تسبیب القرار القضائي*

یعتبر التسبیب جزء من القرار القضائي، وهو من البیانات الوجوبیة التي یجب أن یحتویها، كما 
تعریفه، وإبراز أنه یعد وجه من أوجه الطعن بالنقض في القرارات والأحكام القضائیة، لذلك ینبغي 

.أهمیته، وأساسه

.تعریف التسبیب-
:لقد تعرض العدید من الفقهاء لتعریف التسبیب ومنها

المقصود بالتسبیب أن یحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح "
2."كافي یؤدي إلى منطوق الحكم منطقا وعقلا

وغات التي أدت إلى اقتناع المحكمة بالرأي الذي انتهت إلیه، وقد المس: "كما أن أسباب الحكم هي
تكون هذه الأسباب واقعیة، تسوغ فهم المحكمة للواقع في القضیة من وراء بحث ظروفها ومستنداتها 
ومذكرات الخصوم فیها، وقد تكون هذه الأسباب قانونیة تتعلق بتكییف الوقائع، وبیان حكم القانون 

3."ضمن الأحكام القضائیة جمیع الأسباب التي بنیت علیها، وإلا بطلتفیها، ویجب أن تت

، الحكم في دعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار عنابة، فارس بوحدید1
.22، ص2016الجزائر، 

منشأة المعارف، الإسكندریة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة،،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة2
.177، ص2008مصر،

.188، المرجع السابق، صإبراهیم البدويإسماعیل3
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أن في الحكم یحدد الوقائع وقواعد القانون ووجه الرأي الذي : "بالإضافة إلى أن التسبیب یقصد به
1."أخذت به المحكمة بوضوح كاف یؤدي إلى المنطوق

سانید القانونیة والواقعیة التي بني التزام القاضي بذكر الاعتبارات والأ: "ویعتبر تسبیب الأحكام
علیها حكمه، وذلك التزام لاحق بوظیفة القاضي وینتمي إلى القانون الطبیعي، إذ یتعین على القاضي 
العادل أن یبین في حكمه الحجج القانونیة والوقائع والأدلة التي اقتنع بها حتى یطمئن الخصوم إلى 

ثیر عاطفة عارضة أو شعور وقتي، وبعبارة أخرى عدالة الحكم، وأن الحكم لم یصدر تحت تأ
فالمقصود بالتسبیب أن یتضمن الحكم المبررات الضروریة والكافیة التي تبرر صدوره، بحیث تعبر

2."عن العملیة الفعلیة التي وصل بها القاضي إلى النتیجة التي انتهى إلیها

اء الهیئة التي قامت بإصداره، ویشترط في القرار القضائي أن یكون مسببا وموقعا من كل أعض
وأن یتضمن البیانات الواجب توافرها في الحكم القضائي، والرد على جمیع الدفوع التي أثارها الخصوم 

أن یحدد الحكم الوقائع ومواد القانون وجه الرأي : "تحت طائلة الطعن بها، ولهذا فالمقصود بالتسبیب
وق الحكم منطقا وعقلا، ولا یكفي في هذا الشأن الذي تبنته المحكمة بوضوح كاف یؤدي إلى منط

لاعتبار الحكم مسببا تردید نصوص القانون، أو سرد الوقائع دون تحدید واضح وقاطع لما اعتمدته 
3."المحكمة وأقرته من حادثات الواقع، وتحصیل فهم نصوص القانون الذي بنت علیه المنطوق

من قانون 277لتسبیب، وإنما نص فقط في المادة وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یعرف ا
.الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب تسبیب الحكم من حیث الوقائع والقانون

عبارة عن مجموعة الأسانید والمقدمات التي تؤدي إلى النتیجة : "أما التسبیب في لغة القضاء هو
لیها الحكم باعتباره الداعم المادي والمعنوي له،  التي انتهى إلیها القاضي، فهي المسببات التي یستند إ

وبمعنى آخر فإن التسبیب المعتبر في لغة القضاء یقوم على ذكر الأسانید والحجج التي بني علیها 
منطوق الحكم، سواء من حیث الواقع أو القانون، وأن یكون ذلك في بیان جلي بحیث یستطاع الوقوف 

فیه فإن القضاء قد لعب دورا رائدا في بناء نظریة التسبیب، فقد على ما قضى به الحكم، ومما لا شك

.68، المرجع السابق، صمحمود أنیس بكر عمر1
.435، المرجع السابق، صابراهیم المنجي2
الطبعة الأولى، دار الكتب المصریة، مصر، إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة،، زكریا محمود رسلان3

.423، ص2013
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اكتمل نمو التسبیب في ظله وأصبح نظاما له قواعده المستقرة، فقد استقرت المحاكم العلیا على أن 
1."الرقابة على الأحكام لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت الأحكام مشتملة على الأسباب الواضحة والكافیة

.تسبیبأهمیة ال-
:لتسبیب الحكم الإداري أهمیة خاصة سواء للقاضي أو المتقاضي أو لجهات الطعن

فبالنسبة للمتقاضي هو حمایة من تعسف القاضي وضمانة یرتاح من خلالها بعدالة الحكم، ویمكن- 
2.من مراقبة الحكم

ن والوقائع، ویحمي وبالنسبة للقاضي هو إلزام قانوني یضمن سلامة العمل القضائي من حیث القانو - 
القاضي من التحیز ویجعله محایدا یبدل قصار جهده للاعتناء بحكمه، ویدقق في طلبات الخصوم 
ودفوعاتهم وأدلتهم لیصل إلى استنتاج دعائم وحجج حكمه، ولهذا فیجب أن یشار إلى التسبیب في 

.وعدم قیامها على علم القاضي، وكفایتها وعدم تناقضهاوثیقة الحكم،
ا بالنسبة لجهات الطعن فالتسبیب یمكنها من معرفة الأسباب التي دفعت القاضي لإصدار أم- 

منطوق حكمه، وبسط الرقابة على ذلك، فالرقابة تبقى دون فائدة إذا لم تكن الأحكام واضحة ومسببة 
.بشكل كافي، ویترتب على تخلفه بطلان الحكم

. أساس التسبیب-
زائري ضمانة دستوریة في كل الأحكام تهدف خاصة إلى حمایة یعتبر التسبیب حسب التشریع الج

على إلزامیة التعلیل، كما یعتبر 01-16من التعدیل الدستوري 162حیث نصت المادة المتقاضین،
لا : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى أنه277التسبیب  ضمانة قانونیة، حیث أشارت المادة 

.بعد تسبیبهیجوز النطق بالحكم إلا
ویجب أیضا أن . ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون وأن یشار إلى النصوص المطبقة

.یستعرض بإیجاز وقائع القضیة وطلبات وإدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم
.ویجب أن یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة

."یتضمن ما قضى به في شكل منطوق

حكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنیة، دراسة تحلیلیة، الدار العلمیة الدولیة ودار ، تسبیب الأف المصاروهیوس1
.26، ص2002الثقافة، مصر، 

.27، المرجع نفسه، صیوسف المصاروه2
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لتسبیب أو قصوره، أو تناقض بین التسبیب والمنطوق، تعتبر هذه الحالة إحدى وفي حالة انعدام ا
من 959الأوجه لقبول الطعن بالنقض، الذي یترتب علیها نقض القرار، وهذا ما نصت علیه المادة 

تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض ":قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي أشارت إلى أنه
."من هذا القانون أمام مجلس الدولة358علیها في المادة المنصوص 

لا ینبني الطعن : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنه358وبالرجوع إلى نص المادة 
:...........بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیة

.انعدام التسبیب- 
.قصور التسبیب- 
." المنطوقتناقض التسبیب مع- 
.النطق بالقرار القضائي*

النطق بالقرار القضائي هو تلاوة محتوى ومنطوق الحكم جهارا في الجلسة التي قررت الجهة 
، ویجب أن یكون النطق من تشكیلة الحكم التي طرحت علیها الدعوى الإداریة 1القضائیة إصداره فیها

التالي فإن منطوق القرار القضائي یختلف عن النطق من أجل الفصل فیها، لیتم تبلیغ وتنفیذ القرار، وب
.به في الجلسة

.منطوق القرار القضائي-
إن منطوق القرار القضائي هو النتیجة الطبیعیة والمنطقیة لإنزال حكم القانون على الوقائع التي 
عرضت في الدعوى، ومنطوق القرار هو جزء من القرار الذي یفصل في المنازعة، والذي یلتزم
المحكوم علیه بتنفیذه بحرفیته ومضمونه، فهو یطلق على نص ما حكمت به جهة قضائیة في الطلبات 

قدیما قیل القضاء صناعة، صناعة معملها مقر المحكمة وموادها الخام الخلافات والنزاعات بین أفراد المجتمع 1
الجرائم المرتكبة ضده، وأدواتها القوانین المسطریة والموضوعیة، والقائم علیها وصاحب الصنع فیها هي المختلفة و 

.المحكمة بقاض منفرد أو أكثر، یساعده في عملها عدة فعالیات من دفاع وجهاز كتابة الضبط والخبراء وغیرهم
المتخاصمین عن طریق ما تنتجه هذه وهدف هذه الصناعة الأسمى حمایة الحقوق وإقامة العدل والإنصاف بین

.الصناعة والذي یبرز أساسا في إصدار الأحكام
والحكم من حیث هو إنتاج هذه الصناعة یجب أن تتوفر فیه على غرار أي منتوج آخر الجودة والإتقان وإلا لما أمكن 

.الإقبال علیه واستهلاكه
، 2000، المغرب، )فاس(، هیئة المحامین 26-25عددال، مجلة المعیار، إشكالیات منطوق الحكم، أحمد عبادي-

.10ص
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التي عرضها الخصوم علیها، ومن ثم فإنه أهم أجزاء القرار ویحتل مكانا بارزا فیه، إذ یوجد في نهایته 
.بعد الدیباجة والوقائع والأسباب

وهو الذي یحمل القول الفصل في النزاع، وهو یحوز أهم أجزاء القرار، : "ولهذا فإن المنطوق هو
الحجیة، لأن الخصم یستهدفه ویلتمس من الجهة القضائیة أن تقضي به، ولذا لو خلا القرار من أي 

1."منطوق، أو كان المنطوق متناقضا بطل القرار، إذ لا یمكن أن یحقق وظیفته

الدفوع التي یتقدم بها طرفي الدعوى الفصل في سائر الطلبات أو : "وینطوي منطوق القرار على
سواء أكانت شكلیة أم موضوعیة، ویجب أن یصدر القرار في ضوء طلبات الخصوم ووفقا لها، كما 

یحتوي منطوق القرار على الفصل في الدفوع الشكلیة والموضوعیة، كما یتناول الفصل في 
2."المصاریف

الذي یفصل في نقطة النزاع، والذي یلتزم ذلك الجزء من الحكم: "كما یقصد بمنطوق القرار هو
3."المحكوم علیه بتنفیذه بحرفیته ومضمونه

ویجب أن یكون منطوق القرار متسقا مع أسبابه، بحیث یكون النتیجة اللازمة للأسباب والبناء 
المنطقي الذي قام القرار علیه، فإذا تناقض القرار مع الأسباب فإن ذلك یعد تناقض في المنطوق 

.، وتكون العبرة بالمنطوق لا بالأسباب4ذاته
إن فهم حكم ما یكون بالرجوع إلى منطوقه، لأن القاضي في المنطوق یعبر عما حكم به بألفاظ 

.صریحة وواضحة، فالعبرة  إذن بمنطوق القرار
ومنطوق القرار قد یتضمن الفصل في الشق الشكلي والشق الموضوعي للعریضة، كقبولها شكلا 

.عدم قبولها شكلا ورفضها موضوعاوموضوعا، أو
وقد یفصل المنطوق في الطلب الأصلي ولا یتطرق للطلب الاحتیاطي، وقد یرفض الطلب 

، وقد یسهو عن الفصل في أحد الطلبات ویعتبر ذلك خطأ مادي، 1الأصلي ویأخذ بالطلب الاحتیاطي
2.یفتح المجال للطعن في القرار بطریق تصحیح خطأ مادي

.128، ص2012مصر، دار الفكر الجامعي،، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة،اسماعیل إبراهیم البدوي1
.427، صالمرجع السابق، زكریا محمود رسلان2
. 222السابق، ص، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، المرجع إسماعیل إبراهیم البدوي3
القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات ودور المحاكم في إلغائه، دار الفكر ، أحمد علي أحمد محمد الصغیري4

. 337ص،2008العربي، مصر، 



جمال قروف/ د.محاضرات في هیئات القضاء الإداري

59

.رار القضائي في الجلسةالنطق بالق-
متى استنار القاضي الإداري من وقائع الدعوى واتضح له اتضاحا كافیا یسمح له بإصدار الحكم 
فیها، حجز القضیة للنطق فیها بالقرار في جلسة محددة، حیث ینطق القاضي بالحكم بعد المداولة 

جلسة علنیة، سواء بتلاوة المنطوق بتلاوته في: "والوصول إلى قرار بشأن الدعوى، ویتم النطق بالقرار
3."وحده، أو بتلاوة المنطوق والأسباب، وسواء كان القرار حكما موضوعیا أو حكما فرعیا

قراءته بصوت عال في الجلسة، وقد تنصب القراءة على: "كما یقصد بالنطق بالقرار القضائي هو
شترط أن یقرأ بالكامل بل یكفي أن أسباب الحكم ومنطوقه، وقد تقتصر على المنطوق وحده، إذ لا ی

4."یقرأ منطوقه في الجلسة العلنیة

وعندما ینطق القاضي بالقرار سواء بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه یكون النطق 
:6، وإلا كان القرار باطلا، ویترتب على النطق بالقرار ما یلي5بالحكم علانیة

لقضائیة فلا تملك بعد ذلك العدول عما قضت به أو تعدیله، ومع أن النزاع یخرج من ولایة الجهة ا-
.ذلك یجوز تصحیحه وتفسیره

.یترتب على النطق بالقرار تثبیت الحقوق التي قررها فلا تسقط إلا بمضي مدة معینة-
.كما یترتب على النطق بالقرار بدء مواعید الطعن فیه-

ینبني على مبدأ أساسي هو مبدأ العلانیة كضمانة 09- 08إن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
على 01- 16من التعدیل الدستوري بموجب القانون 162من ضمانات الشفافیة، حیث نصت المادة 

.تعلل الأحكام القضائیة وینطق بها في جلسة علنیة: "أنه
."تكون الأوامر القضائیة معللة

یتم النطق بالأحكام : "لإداریة فنصت على أنمن قانون الإجراءات المدنیة وا272أما المادة 
."یصرح بالأوامر الولائیة بغیر ذلك. الفاصلة في النزاع علنیا

.129، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صسماعیل إبراهیم البدويإ1
والي ولایة (ضد) ح ع ج(، قضیة007455، ملف رقم 24/06/2002لى، مؤرخ في الغرفة الأو ، قرار مجلس الدولة2

. 152، ص2002، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد )بومرداس ومن معه
.225، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، المرجع السابق، صإسماعیل إبراهیم البدوي3
.419، المرجع السابق، صزكریا محمود رسلان4
."وینطق بها في جلسة علنیة: ".....من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق، أنه63المادة نصت5
. 335، المرجع السابق، صأحمد علي أحمد محمد الصغیري6
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من نفس القانون فإنه یتم النطق بالحكم في الحال أو في تاریخ لاحق، 271وحسب نص المادة 
.ویبلغ الخصوم بهذا التاریخ خلال الجلسة
.النطق بالحكم للجلسة الموالیةوفي حالة التأجیل یجب أن یحدد تاریخ

من نفس القانون على تلاوة منطوقه في الجلسة 273ویقتصر النطق بالحكم حسب نص المادة 
.من طرف الرئیس، وبحضور قضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیة

من نفس القانون، حیث 274كما أن تاریخ الحكم هو تاریخ النطق به، وهو ما جاء في المادة 
وقع على أصل الحكم الرئیس، وأمین الضبط، والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ویحفظ أصل الحكم ی

.في أرشیف الجهة القضائیة
من نفس 278ویحفظ أیضا ملف القضیة في أرشیف الجهة القضائیة، وهذا مشار إلیه في المادة 

.القانون
الأحكام والأوامر بأمانة ضبط تحفظ أصول : "من نفس القانون على أنه893كما نصت المادة 

.المحكمة الإداریة لكل قضیة مع الوثائق المتعلقة بالتحقیق
یستعید الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام، ما لم یأمر رئیس 

مر،المحكمة الإداریة أن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم، وفي حالة استئناف الحكم أو الأ
."یرسل ملف القضیة مع الوثائق المرفقة به إلى جهة الاستئناف

وبمجرد تسجیل الحكم یسلم أمین الضبط نسخة تنفیذیة أو نسخة عادیة بمجرد طلبها، وهذا ما 
.وذلك بقصد التنفیذ أو التبلیغ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة280نصت علیه المادة 

من نفس القانون أن یطلب نسخة تنفیذیة 601حسب نص المادةحیث أنه ولمن له المصلحة
:للحكم لتنفیذه، ممهورة بالصیغة التنفیذیة الآتیة

.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة" 
."باسم الشعب الجزائري

:وتنتهي بالصیغة التالیة
والي أو رئیس المجلس الشعبي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو وتأمر الوزیر أو ال"

البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك، 
.." فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار
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فهو قرینة لا تقبل إثبات العكس، إن ما جاء به القرار من قضاء یعتبر صحیحا وعنوانا للحقیقة،
ولا یجوز عرض النزاع نفسه من جدید على محكمة أخرى، حیث أنه وبمجرد النطق به یستنفذ القاضي 
سلطته القضائیة ویخرج النزاع من ولایته، ویصبح المنطوق حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه في 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن297، 296النزاع المفصول فیه، وهذا حسب نص المادتین 
: ما یلي28/01/2002حیث جاء في قرار لمجلس الدولة مؤرخ في 

حیث وبالفعل فإن المجلس الأعلى للقضاء ورغم أنه مشكل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ بعین "...
نهائیا بإبطال من حیث أن مجلس الدولة قضى ابتدائیا و " مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه"الاعتبار 

.11/07/1996مقرر العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ 
حیث وفي مقام ثان، أهمل المجلس الأعلى للقضاء بكامل هیئته التأدیبیة الأخذ بعین الاعتبار المبدأ 

.العام للقانون القاضي بأنه لا یمكن الفصل مرتین في قضیة بنفس الوقائع
لقضاء یبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نهائیا عن مجلس الدولة، ولا یبقى له وأن المجلس الأعلى ل

.تطبیقا للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق بها، وذلك بتبني عقوبة أقل درجة
حیث أنه وبالتمسك بعقوبة العزل وبالرغم من حجیة الشيء المقضي فیه فإن قرار المجلس الأعلى 

بإبطال القرار بالبطلان والعارض محق في طلب الإبطال، وقضى في الموضوعللقضاء مشوب
1..."الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء وكل القرارات المتولدة عنه

وعلیه فإذا تم النطق بالحكم فإن طرفي النزاع سیكون موقفهم إما التسلیم بمضمون المنطوق، 
تهاء الخصومة، والشروع في التنفیذ، لأن المنطوق هو وبالتالي استقرار الحقوق المتنازع علیها وان

المرجع والأساس المعتمد في عملیة التنفیذ، وإما التجاء أحد الأطراف إلى الطعن في الحكم بعد تبلیغه، 
یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة949وهذا حسب المادة 

لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن أستدعي بصفة قانونیة، ولو
." المحكمة الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

من نفس القانون، نجد أن المشرع الجزائري قد 895و894أنه من خلال المادتین وتجدر الإشارة
من قانون الإجراءات 171المادة عكس القواعد القانونیة التي كان معمول بها سابقا خاصة في 

، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد05240، ملف رقم 28/01/2002، مؤرخ في ثانیةقرار مجلس الدولة، الغرفة ال1
.165، ص2002
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أن التبلیغ في النزاعات الإداریة یكون عن طریق 2، حیث وعكس المستقر علیه قضاء1المدنیة الملغى
أمانة الضبط التي تقوم بتبلیغ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، بینما تبلیغ 

.ر القضائي فیشكل إجراء تكمیلي فقط عند الحاجةالقرارات القضائیة الإداریة عن طریق المحض
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیتم التبلیغ الرسمي 895و894وبالرجوع إلى المادتین 

للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طریق محضر قضائي، ویجوز بصفة استثنائیة لرئیس 
.   أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبطالمحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم 

.مجلس الدولة: المحور الثاني
من التعدیل 152محل الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا وذلك بموجب المادة 3لقد حل مجلس الدولة

، باعتباره الهیئة المقومة لأعمال الجهات القضائیة 01-98، والقانون العضوي 1996الدستوري لسنة 
ریة، كما یقوم وینفرد مجلس الدولة بدور استشاري دون سواه فلا تشاركه المحكمة العلیا في هذا الإدا

.الاختصاص

،1966جوان 08فيالمؤرخ154- 66الأمر من قانون الإجراءات المدنیة 171عملا بآخر نص هو المادة1
: تنص على أنهوالتيالمرجع السابق، ، )الملغى(
تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإداریة أو الصادرة في المواد الإستعجالیة بقوة القانون 147خلافا لأحكام المادة "

ة قلم كتاب إلى جمیع أطراف الخصومة، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبلیغ هذه الأحكام والقرارات بمعرف
."147بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 

:، المرجع نفسه، على أنه147وقد نصت المادة 
."هویكون تسلیم نسخ الأحكام بمعرفة قلم الكتاب للخصم الذي یعنیه الأمر بناء على طلب من"
) والي ولایة الجزائر(، قضیة 012045، ملف رقم08/10/2002في مؤرخ، الغرفة الخامسة، قرار مجلس الدولة2

:جاء فیه، 179، ص2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد)ع ومن معه.م(ضد
ارات الصادرة عن حیث من الثابت أن التبلیغ عن طریق كتابة الضبط یشكل الإجراء الأصلي والقانوني لتبلیغ القر "..

.الجهات القضائیة الإداریة وأن تبلیغها عن طریق المحضر القضائي یشكل إجراء تكمیلیا عند الحاجة فقط
ومن تم یتعین القول أن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني مع العلم أن المستأنف لم یقدم محضر التبلیغ الذي ینازع 

."في عدم صحته القانونیة
دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، القضاء الإداري في الجزائر،فعمار بوضیا3

.135، المرجع السابق، ص2008
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مقابل المحكمة العلیا في 1حیث یعتبر مجلس الدولة الهیئة الوطنیة في النظام القضائي الإداري
انب دوره الرئیسي كهیئة النظام القضاء العادي، وباعتباره مستشارا للسلطة الإداریة المركزیة إلى ج

.إداریة علیا
أما عن البحث عن الأسباب التي كانت وراء تبني هذا النظام الجدید ووجود قضاء إداري، حیث 
تقرأ في عرض الأسباب للمشروع التمهیدي للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة المعد من طرف 

ور طبیعي وأن تخصص القضاء الإداري أصبح أن النظام القضائي الجدید هو نتیجة تط: "وزارة العدل
."ضروري

كما نجد بعض الإجابات في الكلمة التي ألقاها رئیس الجمهوریة عند تنصیبه لمجلس الدولة یوم 
إن تنصیب مجلس الدولة : "2، حیث أكد في كلمتهالیمین زروالمن السید 17/06/1998الأربعاء

.ید دولة القانونیكتسي معنا خاص بحیث یترجم ویدعم سیاق وتوط
إن مجلس الدولة بوصفه جزء لا یتجزأ من السلطة القضائیة یعد دوره في تحسین : "وأضاف

جوهري ودائم في خدمات هذه الهیئات القضائیة في مجال قانوني شهد في السنوات الأخیرة تطورا هاما 
والاقتصادیة والاجتماعیة النوعیة السیاسیة ضروریا سواء بالنظر إلى التحولاتومستمرا وتطورا أصبح 

الجاریة في بلادنا بالنظر للحتمیة التي تفرض نفسها على المؤسسات القضائیة لتكییف أشغال تنظیمها 
."وأسالیب أعمالها

:وختم كلمته مشیرا إلى دور القضاء الإداري الذي یتمثل في
بالدعاوى المرفوعة تمكین المواطن من اللجوء إلى عدل بشكل أفضل خاصة عندما یتعلق الأمر - 

.ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة أو عند المطالبة بحقوقهم المشروعة تجاه إدارة مسؤولة
السعي إلى دعم فعالیة عمل العدالة بتبسیط شروط التقاضي لمعالجة سریعة ونوعیة للدعاوى في - 

.أجال معقولة
."لتوطید أركان دولة القانونمساهمة في إبراز ثقافة قانونیة، الشرط الأساسي - 

إن البحث في أسباب ومبررات الحقیقیة توجد في عدم فعالیة، وعدم نجاعة النظام القضائي القدیم 
أطراف النزاع، ودرجة تخصص القاضي الفاصل، : لمعالجة نزعات تتمیز بخصوصیات من حیث

1.والقواعد غیر المألوفة للإدارة

.52، المرجع السابق، ص2000-1962في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة القضاء الإداريعمار بوضیاف، 1
.18/06/1998الخمیس:جریدة الشعب2
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في " بمجلس الدولة"ي تسمیة الدرجة الإداریة العلیا لقد قرر المؤسس الدستوري الجزائر 
، وترك المجال التشریعي لتسمیة الهیئات القضائیة الإداریة الأخرى، وهذا خلافا للهیئات 1996دستور

المحكمة العلیا، المجالس القضائیة، : منه إلى تسمیتها وهي152القضائیة العادیة التي أشارت المادة 
.والمحاكم

یعد ضمانة دستوریة لا یستطیع 1996من دستور 152لس الدولة بنص المادة إن تسمیة مج
.المشرع أن یغیرها، بینما الدرجات القضائیة الإداریة الأخرى تعود تسمیتها للسلطة التشریعیة

.النظام القانوني لمجلس الدولة. أولا
الدستور، : ، منها2یجد الإطار أو النظام القانوني لمجلس الدولة قواعده في مصادر متنوعة

.القوانین، التنظیمات، النظام الداخلي
.الدستور.1

.153، 152، 143، 05- 123، 6- 122، 119، 04-78في المواد 1996نص دستور 
المتعلق بمراقبة 19/05/1998، المؤرخ في 98/ب.م/ع.و.ر/6رأي المجلس الدستوري رقم - 

، وذلك طبقا 3ولة وتنظیمه وعمله للدستورمطابقة القانون العضوي الخاص باختصاص مجلس الد
.من الدستور165للمادة 

.  التشریع.2
من 153تطبیقا للمادة ) المعدل والمتمم(1998ماي 30، المؤرخ في 01- 98القانون العضوي 

مادة، إذ عمد المشرع في مواطن عدة إلى الإحالة على 44الدستور، الملاحظ أن القانون جاء مقتضبا 
من الدستور التي تنص على 153والتنظیم والنظام الداخلي، بما لا یتماشى مع نص المادة القانون 

. أن القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة یجب أن یحدد تنظیمه، وعمله، واختصاصاته

.التنظیم.3
على ضرورة التدخل ) 43، 41، 29، 17: (في مواد عدة منه01-98لقد نص القانون العضوي 

:یق التنظیم لبیان كیفیات تطبیقه، وبناء علیه صدرت التنظیمات المراسیم التالیةعن طر 

.135الجزائري، المرجع السابق، صئي، النظام القضاعمار بوضیاف1
.29، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي2

.49القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص، محمد الصغیر بعلي
.1998جوان 01في المؤرخة ، 37ج ر عدد3
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1.المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة1998ماي 30المؤرخ في187- 98المرسوم الرئاسي *

، المتعلق بمسائل إجرائیة أمام مجلس الدولة، إنهاء 22/08/1999المرسوم الرئاسي المؤرخ في *
2.الدولةمهام عضو مجلس 

المحدد للأشكال والكیفیات المتعلقة 1998أوت 29المؤرخ في 261-98المرسوم التنفیذي *
3.بالاستشارة لدى مجلس الدولة

، الذي یحدد كیفیات إحالة جمیع القضایا 29/08/1998، المؤرخ في 262- 98المرسوم التنفیذي *
4.لیا إلى مجلس الدولةالمسجلة أو المعروضة على الغرفة الإداریة للمحكمة الع

، الذي یحدد كیفیات تعیین رؤساء المصالح 29/08/1998المؤرخ في 263-98المرسوم التنفیذي * 
5.والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم

المحدد لتصنیف وظیفة الأمین العام 1998أكتوبر 13، المؤرخ في 322- 98المرسوم التنفیذي *
6.لمجلس الدولة

.يالنظام الداخل. 4
یشكل النظام الداخلي الذي یعده مكتب المجلس ضمانا لاستقلالیة مجلس الدولة واحتراما لمبدأ 
الفصل بین السلطات، كما یعتبر أداة ووسیلة قانونیة لعمل وتسییر مجلس الدولة، إذ تحیل عدید من 

م إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام النظا) 25، 19، 07، 04(01- 98مواد في القانون العضوي 
.  الداخلي

، كما صدر النظام الداخلي 26/05/2002وقد صدر النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في
27/10/2019.7لمجلس الدولة بتاریخ

.1998جوان 17رخة فيالمؤ ،44عددج ر 1
.25/08/1999مؤرخة في ال، 58عددج ر 2
.1998أوت30، المؤرخة في 64عددج ر3
.1998أوت30المؤرخة في ،64ج ر عدد 4
.1998أوت30، المؤرخة في 64ج ر عدد 5
.1998أكتوبر14، المؤرخة في77ج ر عدد 6
.  27/10/2019، المؤرخة في66دد ر عج7
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نستنتج أن النظام القضائي الجزائري هو نظام 1996من دستور152من خلال نص المادة 
ا هیئة تفصل في تنازع اختصاصهما قضائي مزدوج یحكم وجود هرمین قضائیین منفصلین على رأسهم

.ووجود نزاعین إداري وعادي، ووجود قانون إداري یعتمد علیه القاضي للفصل في النزاع الإداري
:إلا أن هناك خصائص وعناصر تعطي طابعا خاصا لهذه الازدواجیة في الجزائر، منها

النظام القضائي أي أن ،1إن مجلس الدولة في الجزائر ینتمي ویتبع السلطة القضائیة*
152الجزائري یتمیز بالازدواجیة القضائیة، ولكن في وحدة السلطة القضائیة، حیث وبالرجوع للمادة 

نجدها قد وردت تحت عنوان السلطة 2020من التعدیل الدستوري 179المادة و ، 1996من دستور
خلافا لمجلس الدولة القضائیة، مما یعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائیة، وهذا 

.الفرنسي نجده تابعا للسلطة التنفیذیة
هذا الإدراج حیث جاء فیها أن مجلس الدولة 01- 98من القانون العضوي 02وقد أكدت المادة 
.تابع للسلطة القضائیة

ن هذا الموقف مزیجا بین النموذج الانجلیزي الذي تبنى نظام وحدة القضاء بعد تفسیره الخاص إ
والنموذج الفرنسي الذي برر وجود قضاء إداري منفصل عن القضاء ،فصل بین السلطاتلمبدأ ال

.العادي انطلاقا من اعتبارات قانونیة منها مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات

عني بالاستقلالیة هنا الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة، نو ،2یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة* 
بالفصل في المنازعات الإداریة لا یعني أنه تابع للسلطة التنفیذیة لأن تخصص مجلس الدولة

باعتبارها طرفا في المنازعة، لأن التسلیم بهذه التبعیة یعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة 
.التنفیذیة في شيء، طالما مارست هذه السلطة وصایتها ونفوذها على مجلس الدولة

من 163من الدستور المادة 138جودها القانوني من نص المادة وتستمد هذه الاستقلالیة و 
، ومن نص المادة ."السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون: "التي جاء فیها2020دستور 

.، موضوع الفصل الثالث من الدستور"السلطة القضائیة"التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان 152

.295، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صر بوضیافعما1
.296، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار بوضیاف2
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ظیفیة للمجلس اعترف له بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في مجال وتجسیدا للاستقلالیة الو 
وتسجل الإعتمادات المالیة اللازمة 01- 98من القانون العضوي 13التسییر، وهذا بموجب المادة

. للمجلس في المیزانیة العامة للدولة
وحصیلة نشاطاته لرئیس ولا تتنافى صفة الاستقلالیة مع إلزام مجلس الدولة برفع تقریر عن قراراته

.الجمهوریة باعتباره ممثلا للدولة
أن الإجراءات الواجب إتباعها أمام مجلس 01- 98من القانون العضوي رقم 40تنص المادة * 

الدولة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، الشيء الذي یعني عدم وجود قانون إجراءات خاص 
.ريبالنزاعات الإداریة والقضاء الإدا

من القانون 03من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة والمادة 20نصت كل من المادة * 
المتعلق بالمحاكم الإداریة أن قضاة الهیئات القضائیة الإداریة یخضعون للقانون الأساسي للقضاء، 

.ديیعني وجود سلك واحد للقضاة یتوزع حسب هذا القانون على القضاء الإداري والعا11- 04

.  التركیبة البشریة لمجلس الدولة.ثانیا
187-98حددهم المرسوم الرئاسي رقم ) عضو321فرنسا (عضوا 44یتكون مجلس الدولة من 

رئیس : قضاة الحكم والاستشارة: أعضاء مجلس الدولة من حیث الوظیفة، وتم توزیعسابقاالمذكور 
، مستشارون 08، رؤساء الأقسام وعددهم 05مجلس الدولة، نائب الرئیس، رؤساء الغرف وعددهم 

.09، محافظ الدولة ومساعدي محافظ الدولة وعددهم 20وعددهم 

عضو من قضاة الهیئات 33: یتشكل مجلس الدولة من أعضاء أتت من الأسلاك الآتیة
من سلك الموظفین 04من أعضاء المجلس الدستوري، 02من مجلس المحاسبة، 01القضائیة، 
. أساتذة جامعیین02ولاة، 02السامین، 

على عدة فئات حیث لا یتمتعون بمركز قانوني واحد، حیث یشرف 1یتوزع أعضاء مجلس الدولة 
الدولة، ونائب الرئیس، ومحافظ الدولة، ومستشارو على تسییر مجلس الدولة، كل من رئیس مجلس

.الدولة في مهمة عادیة وغیر عادیة
.یتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة فئات حیث لا یتمتعون بمركز قانوني موحد

.53الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 1
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. مجلس الدولةفئات.ثالثا
:1على الفئات التالیةونیتوزعأعضاء مجلس الدولة 

ومساعدیه، مستشاري الدولة في مهمة عادیة، وفي مهمة غیر رئیس مجلس الدولة، محافظ الدولة 
.عادیة

.س المجلس الدولةیرئ. 1
سنتطرق في هذا الصنف أو الفئة من أعضاء مجلس الدولة إلى رئیس مجلس الدولة من حیث 

2.تعیینه، وصلاحیاته

.س المجلس الدولةیرئتعیین. أ
المجلس إلا أنه یعین بمرسوم رئاسي طبقا القانون شروط خاصة في من یعین لرئاسةلم یحدد

2020.3من التعدیل الدستوري 92/05، والمادة 1996من الدستور 78/04للمادة 

؟صفة القاضيالدولةفي رئیس المجلسیشترطهلالتساؤل یمكنوبهذا الصدد فإنه 
تعلقة بتعیین الم07، والفقرة 4المتعلقة بتعیین رئیس مجلس الدولة04إن المتمعن في الفقرة 

یسمح بالاستنتاج التالي انه لیس من الضروري أن 1996من دستور 78القضاة عموما من المادة 
یكون رئیس مجلس الدولة قاضیا، خلافا للرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یشترط أن یكون

5.قاضیا

إلى اعتبار 01- 98من القانون العضوي 20ومع ذلك فقد ذهب المشرع الجزائري بموجب المادة 
.رئیس مجلس الدولة قاضیا الأمر الذي یطرح التساؤل، حول ما مدى دستوریة هذه المادة

ویساعد رئیس مجلس الدولة في أداء مهامه نائب الرئیس وهو قاضي لم تتعرض النصوص أیضا 
: على أنه13- 11من القانون العضوي 23لشروط خاصة بتعیینه، حیث نصت المادة 

.141، القضاء الإداري في الجزائر، المرجع السابق، صعمار بوضیاف1
.53، ص2004القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الصغیر بعلي، محمد2
. 297، النظام القضائي الجزائر، المرجع السابق، صعمار بوضیاف3
.55الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 4
المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها ،1989دیسمبر 12خ في ، المؤر 22-89من القانون 11المادة 5

، 1996أوت 12، المؤرخ في 25-96، المعدل والمتمم بالأمر 1989دیسمبر13المؤرخة في 53، ج ر عدد وسیرها
، الذي 2011جویلیة 26المؤرخ في 12-11، الملغى بالقانون العضوي 1996أوت 14، المؤرخة في 48ج ر عدد 

.2011جویلیة 31، المؤرخة في 42حدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها، ج ر عدد ی
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......."س مجلس الدولة نائب الرئیس ویستخلفه حال غیابه، أو حدوث مانع لهیساعد رئی"

.رئیس مجلس الدولةصلاحیات. ب
، یتمتع رئیس مجلس الدولة بالصلاحیات الإداریة 01-98من القانون العضوي 22طبقا للمادة 

:1والقضائیة الأساسیة التالیة
منه فإن رئیس 13ة المالیة والإداریة وفقا للمادة نظرا لتمتع مجلس الدولة بالاستقلالی: التمثیل- 

.المجلس هو ممثله الرسمي القانوني لدى مختلف الجهات والهیئات
. توزیع المهام على رؤساء الغرف والأقسام والمستشارین بعد استشارة مكتب المجلس- 
.تطبیق النظام الداخلي بما یخوله إیاه من صلاحیات- 
34لة باعتباره قاضي وعند الضرورة أن یترأس أیة غرفة كما ورد في المادة یمكن رئیس مجلس الدو - 

.منه
من القانون العضوي 05، بالمادة 01- 98من القانون العضوي 22وقد عدلت وتممت المادة 

:، والتي نصت على أنه13- 11
.بسیر مجلس الدولة من قبل رئیسه"

:ویتولى بهذه الصفة على الخصوص
.دولة رسمیاتمثیل مجلس ال- 
.رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الاقتضاء- 
.رئاسة الغرف المجتمعة- 
.تنشیط وتنسیق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإداریة- 
.السهر على تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة- 
.اتخاذ إجراءات ضمان السیر الحسن لمجلس الدولة- 
ارسة السلطة السلمیة على الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء الأقسام الإداریة والمكلف بأمانة مم- 

."  الضبط المركزیة والمصالح التابعة لهم

.32، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
.51القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص، محمد الصغیر بعلي
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، فإن 2019سبتمبر19من النظام الداخلي لمجلس الدولة الصادر بتاریخ04وحسب المادة
:صلاحیات رئیس مجلس الدولة تتمثل في

.كتب مجلس الدولة للاجتماع ورئاستهاستدعاء م- 
.تسییر هیاكل مجلس الدولة بمساعدة مكتبه- 
.السهر على تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة- 
.تعیین وتوزیع مستشاري الدولة في الغرف والأقسام- 
. تقییم عمل مستشاري الدولة بعد أخذ رأي رؤساء الغرف- 
.شورات مجلس الدولةالسهر على تسییر وثائق ومن- 
.السهر على انضباط قضاة الحكم- 
.استدعاء القضاة في جمعیة عامة ورئاسة أشغالها- 
.التعیین في المناصب العلیا الوظیفیة والهیكلیة- 

.محافظ الدولة. 2
:1سنتطرق في هذا الصنف أو الفئة من أعضاء مجلس الدولة إلى محافظ الدولة

،2من حیث تعیینه- 
3.صلاحیاتهث من حی- 

.محافظ الدولةتعیین.أ
باعتباره قاض بموجب مرسوم رئاسي، ولم یحدد القانون شروط خاصة 4یتم تعیین محافظ الدولة

لذلك ولا إجراءات معینة ومتمیزة، وإلى جانب محافظ الدولة، یمكن تعیین محافظ دولة مساعدین وهم 
.قضاة معینون أیضا بمرسوم رئاسي

.33الإداریة، المرجع السابق، ص، الهیئات القضائیة محمد الصغیر بعلي1
.52، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي2
.56القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 3
.57الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 4
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مساعدین، وهذا ما نصت 90ابة العامة لدى مجلس الدولة من محافظ الدولة وحیث تتشكل النی
ویخضعون 187- 98والمرسوم الرئاسي رقم 01- 98من القانون العضوي رقم 20علیه المادة 

.للقانون الأساسي للقضاء
یمثل محافظة الدولة لدى : "من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه70كما نصت المادة 

."   س الدولة محافظ الدولة، ویساعده في مهامه محافظو الدولة المساعدونمجل
.محافظ الدولةصلاحیات.ب

:على أنه01- 98من القانون العضوي رقم 26تنص المادة 
یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع "

.القضائي والاستشاري
."مون مذكراتهم كتابیا ویشرحون ملاحظاتهم شفویاویقد

.15وهو ما ذهبت له أیضا المادة 
:، والتي نصت على أنه13- 11مكرر من القانون العضوي 26بالمادة 26حیث تممت المادة 

:یقوم محافظ الدولة على الخصوص بما یأتي"
.ولةتقدیم الطلبات والالتماسات في القضایا المعروضة على مجلس الد- 
.تنشیط ومراقبة وتنسیق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها- 
.ممارسة سلطته السلمیة على قضاة محافظة الدولة- 
."ممارسة سلطته السلمیة والتأدیبیة على المستخدمین التابعین لمحافظة الدولة- 

ن خلال ما یقدمه من مذكرات ومن تم فمحافظ الدولة أو مساعده یقوم بدور ومهمة النیابة العامة م
كتابیة أو ما یبدیه من ملاحظات شفویة، سواء في التشكیلات القضائیة أو الاستشاریة، وكذا متابعة 
تنفیذ القرارات وفي ذلك إحالة إلى نظام القضاء العادي، حیث تنصب مهمة النیابة العامة أساسا على 

.المطالبة بتطبیق القانون
: النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنهمن 71كما نصت المادة 

:یتولى محافظ الدولة على الخصوص ما یلي"
.ممارسة سلطته السلمیة على قضاة محافظة الدولة- 
.رئاسة مكتب المساعدة القضائیة- 
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.تنشیط ومراقبة وتنسیق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها- 
. ولة، في بدایة كل سنةتوزیع العمل على مساعدي محافظة الد- 
."توزیع الموظفین على مصالح محافظة الدولة وممارسة السلطة السلمیة والتأدیب علیهم- 

، 40، 38، 32، 29، 26، 25، 24، 20، 15ولهذا فإن دور النیابة العامة تنظمه في المواد 
.01-98من القانون العضوي 

وبعض 01-98ددها القانون العضوي حیث تمارس النیابة العامة مجموعة من الصلاحیات ح
.مواد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.وللنیابة العامة دور في المجال القضائي والمجال الاستشاري، كما تشارك في نشاط هیئات أخرى

.دورها في المجال القضائي*
لعامة لدى القضاء یتجسد دور النیابة العامة لدى مجلس الدولة والذي یشبه كثیرا دور النیابة ا

:العادي في
.حضورها جلسات مجلس الدولة على مستوى الغرف والأقسام القضائیة- 
.ممارسة الصلاحیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة أثناء الخصومة- 

. دورها في المجال الاستشاري* 
أحد مساعدیه یحضر فإن محافظ الدولة أو 01- 98من القانون 38حسب ما جاء في المادة 

جلسات ومداولات اللجنة الدائمة أو الجمعیة العامة لدى مجلس الدولة كما هو الأمر بالنسبة لدور 
.النیابة في القضاء العادي

وكذلك نفس " حضور"المقصود بكلمة 38لكن هذه المهام تبقى مبهمة بحیث لم توضح المادة 
منه بالإشارة إلى حضور محافظ الدولة 07دة أكتفت الما261-98الشيء في المرسوم التنفیذي 

.المداولات، وأحالت إلى النظام الداخلي
من النظام الداخلي على أن تتشكل اللجنة الاستشاریة من محافظ الدولة 114/03بالرجوع للمادة 

.ورؤساء الغرف وثلاث من مستشاري مجلس الدولة
ح الرئیس الجلسة، ویحیل الكلمة للمقرر یفتت: "من نفس النظام على أنه128كما نصت المادة 

. لعرض مشروع التقریر ثم لمحافظ الدولة لإبداء ملاحظاته
.دور النیابة العامة في الهیئات الأخرى لمجلس الدولة* 
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.تشارك النیابة العامة هیئات أخرى لمجلس الدولة بصفتها جزء منها وبممارسة بعض الصلاحیات
من القانون العضوي 20أساسیا لمجلس الدولة بحیث تصنف المادة تعتبر النیابة العامة عضوا* 

.قضاة الحكم، وقضاة النیابة: أعضاء جلس الدولة إلى صنفین
من نفس القانون 24تحتل النیابة العامة مكانة معتبرة في مكتب مجلس الدولة حسب المادة * 

خولت للمكتب 25أن المادة العضوي بحیث یعود لها منصب نائب رئیس المكتب خاصة إذا لمسنا 
.صلاحیات هامة

جلسات تشكیلة مجلس الدولة عند اجتماع كل الغرف ویقدم ) دون سواه(یحضر محافظ الدولة * 
.من النظام الداخلي53، والمادة )32المادة .(مذكراته

ة وعلى كل فإن الإحالة العامة لا تفي بالمطلوب، إذ لا بد من تحدید وضبط اختصاصات هذه الفئ
من أعضاء مجلس الدولة بما یتوافق ومقتضیات القضاء الإداري كما هو الحال بالنسبة لمفوضي 

.الحكومة في فرنسا، أو مفوضي الدولة في مصر

.مستشارو الدولة. 3
، على صنفین، مستشارو الدولة في 2الفئة الأساسیة لمجلس الدولة وهم1یشكل مستشارو الدولة

3.عادیةمهمة عادیة، وفي مهمة غیر 

.مستشار دولة في مهمة عادیة. أ
سنتطرق في هذا الصنف أو الفئة من أعضاء مجلس الدولة إلى مستشاري دولة في مهمة عادیة 

.من حیث تعیینهم، وصلاحیاتهم
.التعیین* 

من الدستور 87بمرسوم رئاسي طبقا للمادة قاضیالكونهیعین مستشار الدولة في مهمة عادیة
.2020عدیل الدستوري من الت92، و96

المتضمن تعیین 1998ماي 30المؤرخ في 187- 98وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم
وكذا باقي أعضاء (أعضاء مجلس الدولة، نلاحظ أن أغلبیة مستشاري الدولة في مهمة عادیة 

.53، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صيمحمد الصغیر بعل1
.58القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 2
.34، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي3
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آخرین من خارج ، إلى جانب )الغرفة الإداریة سابقا(تم تعیینهم من بین قضاة المحكمة العلیا) المجلس
..)أساتذة ، ولاة(سلك القضاء 

.الصلاحیات* 
تتمثل المهمة الأساسیة لمستشاري الدولة في مهمة عادیة في القیام بمهمة التقریر والاستشارة في 

.التشكیلات القضائیة والتشكیلات الاستشاریة
من القانون 29/02كما یخولهم القانون ممارسة وظیفة محافظ الدولة المساعد وفقا للمادة 

.01- 98العضوي 

.مستشار دولة في مهمة غیر عادیة. ب
سنتطرق في هذا الصنف أو الفئة من أعضاء مجلس الدولة إلى مستشاري دولة في مهمة غیر 

1.عادیة من حیث تعیینهم، وصلاحیاتهم

.التعیین*
ین في مهمة رئیس مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة ومساعدیه والمستشار إذا كان كل من

من قضاة یخضعون جمیعا للقانون الأساسي للقضاء، فإن مستشاري الدولة 20عادیة هم طبقا للمادة 
من القانون العضوي 29في مهمة غیر عادیة لا یتمتعون بهذه الصفة، حیث الفقرة الأخیرة من المادة 

تم بموجب المرسوم تحدد شروط وكیفیات تعینهم عن طریق التنظیم، الأمر الذي: على أن01- 98
2.المتعلق بشروط  وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة165- 03التنفیذي رقم 

فإن هؤلاء المستشارین ) فرنسا، مصر(وكما هو الحال في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج 
ي الخبرة والاختصاص في سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، من ذو 03یعینون لفترة مؤقتة هي مدة 

..)  أساتذة ، إطارات،(المجال القانون والعلوم الإداریة، الاقتصادیة والتجاریة والمالیة 

.الصلاحیات*

.35، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في المتعلق بشروط،2003أفریل 09المؤرخ في 165- 03تنفیذي رقم المرسوم ال2

.2003أفریل 13، المؤرخة في 26لدى مجلس الدولة، ج ر عدد مهمة غیر عادیة
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تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة على المساهمة والتدخل في ممارسة 
على مستشاري الدولة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة، دون الاختصاص القضائي المقتصر

.في مهمة عادیة
وهكذا فإنهم یعتبرون مقررین في التشكیلات ذات الطابع الاستشاري ویشاركون في المداولات التي 

.تجریها تلك التشكیلات إلى جانب باقي أعضاء مجلس الدولة
.تسییر مجلس الدولة. رابعا

وإدارة مجلس الدولة فیقوم تسییر إلى جانب رئاسة المجلس تتولى الإشراف الأعلى على تسییر 
الأمانة العامة،مكتب مجلس الدولة، أمانة الضبط،: مجلس الدولة على عل الأجهزة والهیاكل الآتیة

1.الهیئات والتشكیلات القضائیة والاستشاریة

. مكتب مجلس الدولة. 1
شكیلة مكتب التي تبین قواعد ت01- 98من القانون العضوي 25، و24بالرجوع إلى المادتین 
2.مجلس الدولة واختصاصاته

.تشكیلة مكتب مجلس الدولة. أ
:من3یتشكل مكتب مجلس الدولة01- 98من القانون العضوي 24طبقا للمادة 

.رئیس مجلس الدولة، رئیسا- 
.محافظ الدولة نائب لرئیس المكتب- 
.نائب رئیس مجلس الدولة- 
.رؤساء الغرف- 
.عمید رؤساء الأقسام- 
.عمید المستشارین- 
. اختصاص مكتب مجلس الدولة.ب

:1حددت اختصاص مكتب المجلس25طبقا للمادة 

.37، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
.63القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، ص، محمد الصغیر بعلي2
.62الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 3
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.إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة علیه- 
.إبداء الرأي في توزیع المهام على قضاة مجلس الدولة- 
.اتخاذ  الإجراءات التنظیمیة قصد السیر الحسن للمجلس- 
. رنامج السنوي للمجلسإعداد الب- 
.إضافة على الاختصاصات الأخرى المخولة بموجب النظام الداخلي- 

، 13- 11من القانون العضوي 06بالمادة 01- 98من القانون العضوي 25وقد عدلت المادة 
:والتي أشارت إلى أنه

.إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة علیه- "
.عارض الاجتهاد القضائي بین الغرفإثارة حالات ت- 
.السهر على توحید المصطلحات القانونیة لدى الغرف- 
.  دراسة المسائل التي یعرضها علیه رئیس مجلس الدولة- 

." تحدد كیفیات عمل مكتب مجلس الدولة واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة
یمارس مكتب مجلس : "منه نصت على أنه89ة فإن المادة وبالرجوع للنظام الداخلي لمجلس الدول

:، ویتولى أیضا ما یلي01- 98من القانون العضوي 25الدولة الصلاحیات المذكورة في المادة 
.إبداء رأیه حول كل مسألة تتعلق بتنظیم عمل مجلس الدولة- 
.إنشاء أو حذف أقسام- 
.إعداد جدول الجلسات السنویة- 
.قضایا التي یقرر فیها كل قاض في كل جلسةتحدید عدد ال- 
.تقییم حصیلة النشاط السنوي للقضاة- 
.تقییم إحصائیات القضایا المطروحة على مجلس الدولة وكذا القضایا المفصول فیها- 
.ضبط برامج تكوین القضاة لا سیما عبر تنظیم الملتقیات، وأیام دراسیة وفترات تكوین في الخارج- 
.مساهمة قضاة مجلس الدولة في تحسین مستوى قضاة الجهات القضائیة الإداریةضبط برامج - 
."دراسة الاقتراحات المعدة من الأمین العام حول المیزانیة- 

.298، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار بوضیاف1
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یجتمع مجلس الدولة في ثلاث دورات عادیة : "من النظام الداخلي على أنه90كما نصت المادة 
."خلال السنة القضائیة

یمكن أن یجتمع مكتب مجلس الدولة في دورات استثنائیة : "فس النظاممن ن91كما نصت المادة 
. بناء على استدعاء من رئیس مجلس الدولة

ویمكن أن یجتمع المكتب أیضا في دورة استثنائیة بناء على طلب محافظ الدولة أو رئیس غرفة أو 
."     أكثر، مع اقتراح جدول أعمالها

.أمانة الضبط.2
لمجلس الدولة أمانة ضبط یسیرها أمین 01- 98من القانون العضوي 16حسب نص المادة 

ضبط رئیسي یعین من بین القضاة بمساعدة أمناء ضبط، وتقوم أمانة الضبط بنشاطها تحت رئاسة 
.رئیس مجلس الدولة

.على أن أمانة الضبط كهیئة تابعة لمجلس الدولة16حیث تنص المادة 
:منوتتشكل أمانة الضبط لمجلس الدولة

.أمین ضبط رئیس یعین من بین القضاة- 
.أمناء ضبط مساعدین- 
.وتنشط أمانة الضبط تحت رئاسة رئیس مجلس الدولة- 

13-11من القانون العضوي 02، بالمادة 01- 98من القانون العضوي 16حیث عدلت المادة 
وأمانات ضبط لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزیة : "حیث نصت على أنه

.الغرف والأقسام
." تحدد صلاحیات أمانة الضبط وكیفیات تنظیمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة

إلى 77وحسب النظام الداخلي لمجلس الدولة تتشكل أمانة الضبط مجلس الدولة حسب المواد 
. من الأمانة العامة المركزیة، وأمانة الغرف والأقسام86غایة 

. لعامةالأمانة ا.3
.تتكون وتتشكل الأمانة العامة لمجلس الدولة من أمین عام، وهیئات تقنیة وإداریة تابعة له

.الأمین العام.أ
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سنتطرق في هذا الصنف من الفئات التي تسیر مجلس الدولة إلى الأمین العام من حیث تعیینه، 
1.وصلاحیاته

.التعیین*
ى مرسوم رئاسي باقتراح من وزیر العدل بعد استشارة یعین الأمین العام لدى مجلس الدولة بمقتض

.18رئیس مجلس الدولة كما جاء في المادة 
، الذي یحدد 1998أكتوبر 13المؤرخ في 322- 98وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

تصنیف وظیفة الأمین العام لمجلس الدولة، فإن وظیفة الأمین العام هي وظیفة علیا في الدولة، 
من الجدول المحدد بالمرسوم التنفیذي 1160، الرقم الاستدلالي02في الصنف ه، القسم وتصنف

.1990جوان 25، المؤرخ في 228- 90
.الاختصاصات*

یشمل الاختصاص الرئیسي للأمین العام لمجلس الدولة في التسییر الإداري المباشر والیومي 
.الدولة، تحت سلطة رئیس مجلس الدولةللأقسام التقنیة والمصالح الإداریة المختلفة بمجلس

كما یتكفل في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس باستقبال كل مشروع قانون وجمیع عناصر 
الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة ویسجل ذلك في 

.السجل الزمني الخاص بالإخطار
.لنظام الداخلي على صلاحیات الأمین العام لمجلس الدولةمن ا139كما نصت المادة 

.الهیئات التقنیة والإداریة. ب
من القانون 17توجد بجانب الهیئات القضائیة والاستشاریة هیئات إداریة تنص علیها المادة 

وتتمثل في أقسام تقنیة ومصالح إداریة تابعة للأمین العام لمجلس الدولة لكن تحت 01-98العضوي 
.رئاسة هذا الأخیر

هذه الأقسام التقنیة (ویتم تعیین رؤساء المصالح والأقسام حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم 
.المتعلق بالمحكمة العلیا22-89والإداریة محددة بالتفصیل في القانون رقم 

الذي یحدد كیفیات تعیین رؤساء المصالح والأقسام 263- 98وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
.لمجلس الدولة وتصنیفهم، فإنهم یعینون بمرسوم تنفیذي، بناء على اقتراح من وزیر العدل

.42، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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وتعتبر وظائف رؤساء والأقسام التقنیة والمصالح الإداریة التابعة لمجلس الدولة وظائف علیا في 
228-90وفقا للأحكام المرسوم التنفیذي لرقم " 02"القسم " ب"الدولة، حیث تصنف في الصنف 

1990.1یولیو 25لمؤرخ في ا

.التشكیلات القضائیة والاستشاریة.4
رغم اختصاصه في المجال الاستشاري یبقى مجلس الدولة هیئة قضائیة أساسا ینظر في مجموعة 

2.من القضایا

المذكور أعلاه أنه ولممارسة اختصاصاته 01-98من القانون العضوي 14وقد نصت المادة 
3.م مجلس الدولة في شكل غرف یمكن تقسیمها إلى أقسامذات الطابع القضائي ینظ

من نفس القانون العضوي تحدید الغرف والأقسام ومجالات عملها إلى النظام 17وتحیل المادة 
المؤرخ في 187-98الداخلي، لكن یمك استخلاص عدد الغرف والأقسام من المرسوم الرئاسي رقم 

. دولةالمتضمن تعیین أعضاء مجلس ال30/06/1998
تحدد المادة الأولى من هذا المرسوم الرئاسي عدد رؤساء الغرف وهو أربعة وعدد رؤساء الأقسام 
وهو ثمانیة، ومن ثمة فیفترض أن عدد الغرف یناسب عدد رؤسائها هو أربعة وعدد الأقسام الذي 

.یناسب عدد رؤسائها وهو ثمانیة، دون تحدید توزیعها على الغرف
قرارات الصادرة من مجلس الدولة أن عدد الغرف وصل إلى خمسة، تختص لكن یبدو من بعض ال

.الغرفة الخامسة تحت رئاسة رئیس مجلس الدولة بالمسائل الإستعجالیة
وتبقى تسمیة الغرف والأقسام مرتبطة بما سیحدده النظام الداخلي، وجاء في النظام الداخلي 

.لمجلس الدولة أن عدد الغرف هو خمسة
منه على كیفیات تنظیم وعمل مجلس الدولة وعدد الغرف والأقسام ونطاق 19ادة حیث نصت الم

.عملها
وعلیه فإن مجلس الدولة حیث ممارسة اختصاصاته القضائیة یعقد جلساته في شكل غرف وأقسام 

.من القانون العضوي30وغرف مجتمعة وهذا ما نصت علیه المادة 

، الذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على 1990جویلیة25المؤرخ في 228-90وم التنفیذي لرقم المرس1
.1990جویلیة 28، المؤرخة في 31العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، ج ر عدد 

.65القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 2
.39، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صر بعليمحمد الصغی3
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. الغرف والأقسام.أ
المشار إلیه أعلاه فإن التشكیلة القضائیة لمجلس 187- 98إن المرسوم الرئاسي أشرنا سابقا فكما

مهمة ام لا تضم سوى مستشاري الدولة فيأقسام، وأن الغرف والأقس08غرف و04الدولة تضم 
.عادیة باعتبارهم قضاة

ن م11إلى 09وتفصل كل غرفة أو قسم لجلس الدولة في القضایا التي نصت علیها المواد من 
، والتي تشیر إلى أنه لا یمكن لأیة غرفة أو 34، وهذا ما نصت علیه المادة 01-98القانون العضوي 

من الأعضاء على الأقل، وتضیف نفس المادة أنه عند 03أي قسم الفصل في قضیة غلا بحضور 
.یمكن لرئیس مجلس الدولة أن یترأس أیة غرفة" الضرورة"

قانون العضوي بعض القواعد المتعلقة بكیفیة توزیع القضایا من ال28، و27وقد وضحت المادتین 
.بین القضاة

من النظام الداخلي لمجلس الدولة فإن مجلس الدولة یتشكل من خمسة غرف، 44وبالرجوع للمادة 
ویتم إنشاء الغرق وتحدید اختصاصاتها وعدد أقسام كل منها بموجب أمر من رئیس مجلس الدولة بعد 

.أخذ رأي مكتبه
.تشكل كل غرفة من قسمین على الأقلت

: حسب الموادوذلك أما عن تشكیل كل غرفة وصلاحیات رئیسها، وتشكیلة كل قسم وصلاحیاته، 
. من النظام الداخلي48، 47، 46، 45
.الغرف المجتمعة. ب

یعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة : "01- 98من القانون العضوي 31لقد نصت المادة 
كلا من كل الغرف مجتمعة لا سیما في الحالات التي یكون فیها القرار المتخذ بشأنها یمثل جلساته متش

."تراجعا في اجتهاد قضائي
حیث یعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لا سیما في 

.ضائيالحالات التي یكون فیها القرار المتخذ بشأنها یمثل تراجعا عن اجتهاد ق
رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس، رؤساء : ویتشكل مجلس الدولة عند انعقاد الغرف مجتمعة من

.الغرف، عمداء رؤساء الأقسام
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حیث یعد رئیس مجلس الدولة جدول القضایا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف 
.مجتمعة

مجتمعة ویقدم مذكراته ولا یصح ویحضر محافظ الدولة جلسات تشكیلة مجلس الدولة، كغرف
.الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكیلة الغرف مجتمعة على الأقل

:تثیر عدة ملاحظات31وتجدر الإشارة أن المادة 
.كیف یتم تقدیر الضرورة ومتى وكیفیة التصریح بها" حالة الضرورة"تتعلق الملاحظة الأولى بمفهوم - 
هذا لأخیر على وضعیة الرجوع إلى الخلف والتقهقر، بینما المقصود بحیث یعبر " تراجع"بمصطلح - 

والهدف من اجتماع كل الغرف المجتمعة یرمي إلى مراجعة أو تغییر موقف الاجتهاد القضائي حول 
.مسألة قانونیة أو قضائیة سابقة

ف ، على انعقاد الغر 54، 53، 52، 51، 50وحسب النظام الداخلي لمجلس الدولة في المواد 
المجتمعة، وأیضا انعقادها في حالة الضرورة، وتشكیلتها، وحضور محافظ الدولة، وكیفیة اتخاذ 

.   قراراتها
.تشكیلات الهیئات الاستشاریة.ت

على الهیئات ذات الطابع 39إلى35فإنه نص من المواد 01- 98بالرجوع إلى القانون العضوي 
تتمثل هذه الهیئات في 35وبالرجوع إلى نص المادة ،261- 98الاستشاري، وكذلك المرسوم التنفیذي 

1.الجمعیة العامة، واللجنة الدائمة

.الجمعیة العامة*
سنتطرق للجمعیة العامة كهیئة استشاریة من حیث تشكیلتها، وكذلك قواعد سیرها 

2.واختصاصاتها

. الجمعیة العامةتشكیلة-
یترأس رئیس جلس الدولة الجمعیة العامة ": من القانون العضوي37بالرجوع إلى نص المادة 
نائب الرئیس، ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة من مستشاري : للمجلس وتضم الجمعیة العامة

."الدولة

.70القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 1
.41، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي2
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وتضیف نفس المادة أنه یكن للوزراء أن یشاركوا بأنفسهم أو بواسطة ممثلیهم في الجلسات 
.مالمخصصة للفصل في القضایا التابعة لقطاعاته

من القانون العضوي على إمكانیة تمثیل الوزیر من بعض الموظفین برتبة مدیر 39وتشیر المادة 
.إدارة مركزیة من یعینون من طرف الوزراء

.قواعد سیرها واختصاصاتها-
:من القانون العضوي37من المادة 04تنص الفقرة 

، إلا بحضور نصف عدد أعضاء "یتداول"تتكلم أو استعملت كلمة 35المادة " لا یصح الفصل"
من 37/02عضوا حسب ما جاء في المادة 12تتكون الجمعیة العامة من (الجمعیة العامة على الأقل

).القانون العضوي
أن مداولات الجمعیة العامة واللجنة 261- 98من المرسوم التنفیذي 08كما جاء في المادة 

، وفي حالة تعادل الأصوات 37عاة أحكام المادة الدائمة تتخذ بأغلبیة أصوات الحاضرین، مع مرا
.یكون صوت الرئیس مرجحا

أما عن اختصاصاتها فالجمعیة العامة تقوم بإبداء رأیها في مشاریع القوانین المقدمة لها من 
.الحكومة في حالات الأوضاع العادیة

.  اللجنة الدائمة*
1.هاسنتطرق للجنة الدائمة من حیث قواعد سیرها، واختصاصات

.قواعد سیر اللجنة الدائمة-
من القانون العضوي فإن اللجنة الدائمة تتكون من رئیس غرفة 38بالرجوع إلى نص المادة 

.وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل
من القانون العضوي إلى إمكانیة حضور بعض الموظفین الإداریین لجلسات 39وتضیف المادة 

.كة الوزیر أو ممثلهاللجنة الدائمة، سواء مشار 
وتجدر الإشارة أن سیر اللجنة الدائمة یخضع لنفس القواعد التي تحكم سیر الجمعیة العامة، لكن 

أضافت قاعدة أخرى تتمثل في أن اللجنة الدائمة تكلف بدراسة مشاریع القوانین في الحالات 38المادة 
.ستعجالهاإلى ا) الوزیر الأول(الاستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة 

.41، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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: ، حیث أشارت إلى أنه13- 11من القانون العضوي08بالمادة 38وقد عدلت وتممت المادة 
تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات الاستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول على "

.."استعجالها

. ات اللجنة الدائمةاختصاص-
العامة في الأوضاع العادیة فإنها تسند إلى اللجنة الدائمة في إذا كانت الاستشارة تناط بالجمعیة

.  الحالات الاستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة على استعجالها مما قد یمس من استقلالیة المجلس
من 04، بالمادة 01-98من القانون العضوي 38، 37، 36، 35وتجدر الإشارة إلى أن المواد 

.01- 98ذي یعدل ویتمم ال02- 18القانون العضوي 
:على أنه02- 18من القانون العضوي 35حیث أشارت المادة 

"یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشاریة"
."تبدي اللجنة الاستشاریة رأیها في مشاریع القوانین ومشاریع الأوامر: "36المادة 
لس الدولة وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف یرأس اللجنة الاستشاریة رئیس مج: "37المادة 

......"یتم تعیینهم من قبل رئیس مجلس الدولة،وثلاث من مستشري الدولة
تدرس اللجنة الاستشاریة في أقصر الآجال مشاریع الأوامر ومشایع القوانین في الحالات : "38المادة 

."الاستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول على استعجالها
).الاختصاص النوعي(أنواع الاختصاصات القضائیة.خامسا

ویتضح من 11، 10، 09في المواد 1لقد حدد القانون العضوي مجال اختصاص مجلس الدولة
خلال هذه المواد أن مجلس الدولة یتمتع باختصاصات تجعل منه قاضي أول وآخر درجة، قاضي 

2.استئناف، وقاضي نقض

وة هامة بإنشاء مجلس الدولة، فهل هیأ له الأرضیة الخصبة لقد خطى المشرع الجزائري خط
والاستشاریة وذلك من خلال النصوص القانونیة التي تضمن له 3لممارسة اختصاصاته القضائیة

.الاستقلالیة

.314، النظام القضائي الجزائر، المرجع السابق، صعمار بوضیاف1
.78القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 2

.57القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 
.71السابق، صالوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع محمد الصغیر بعلي، 3
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تنقسم المهمة القضائیة إلى مهمة موروثة عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، وتشكل بصفة شبه 
المذكورة أعلاه، ویتحقق 11، ومهمة جدیدة تضمنتها المادة 1ي لمجلس الدولةكلیة النشاط القضائ
.01- 98من القانون العضوي 10، و09من ق إ م، والمادتین 277، و247التشابه بین المادتین 

الذي یحدد كیفیات إحالة 29/08/1998المؤرخ في 262- 98وقد صدر المرسوم التنفیذي 
معروضة على الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة، وقد جمیع القضایا المسجلة أو ال

من القانون العضوي 43منه على أن یتم ذلك بمجرد تنصیبه تطبیقا لأحكام المادة 01نصت المادة 
، واستثنى المرسوم القضایا المعدة للفصل فیها، وبذلك یكون نظام ازدواجیة القضاء قد أخد 01- 98

.  یضمن تكفلا جیدا بقضایا المواطنینمدلول عملي بما 

.اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة. 1
مجال اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول 01- 98من القانون العضوي 09لقد حددت المادة 

:یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في":وآخر درجة في الصیغة التالیة
قرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد ال- 

.والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة
عیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس و شر مالطعون الخاصة بالتفسیر ومدى - 

."الدولة
دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص مشروعیة ولهذا فإن مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة یختص في 

في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات 
.المهنیة الوطنیة، وعلیه فإن مجلس الدولة لا یختص بدعاوى القضاء الكامل

)عاوى المشروعیةاختصاص مجلس الدولة بد. (أنواع الطعون أمام مجلس الدولة.أ
لما كانت المشروعیة یقصد بها مجموعة القواعد القانونیة التي یتعین على الإدارة احترامها والالتزام 
بها عند ممارستها لأي نشاط إداري، سواء كانت هذه القواعد القانونیة مكتوبة مثل الدستور، 

وعلیه فالإدارة مثلها مثل كل التشریعات، أو غیر مكتوبة مثل الغرف والمبادئ العامة للقانون، 
المخاطبین بالقاعدة القانونیة ینبغي أن تكون خاضعة لها، ویتم إحقاق مدى خضوع أعمال الإدارة 
المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات المهنیة للمشروعیة عن طریق رقابة مجلس الدولة من 

.45، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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1.والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریةخلال اختصاصه الابتدائي النهائي بدعاوى الإلغاء 

فإن مجلس الدولة كقاضي اختصاص 01- 98من القانون العضوي 09بالاستناد إلى نص لمادة 
دعوى الإلغاء، دعوى التفسیر، دعوى تقدیر : مخول بالنظر والفصل في الدعاوى الإداریة الآتیة

.وفحص المشروعیة

.بالنسبة لدعوى الإلغاء*
دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة هي تلك الدعوى القضائیة قصد مخاصمة قرار إداري حامل تعني

في طیاته لعیب أو مخالفة لقاعدة قانونیة، ولتحریك دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة استنادا لنص 
التطبیق لا بد من توافر مجموعة من الشروط الشكلیة التي فرضها ق إ م إ  وواجبة الإتباع و 09المادة 

حتى تقبل دعوى الإلغاء شكلا أمام مجلس الدولة، لیسمح لمجلس لدولة بعد قبول الدعوى شكلا متابعة 
تطبیق الإجراءات الضروریة قضائیا للقیام بدراسة وموازنة القرار المطعون فیه، إذا ما هو مبني في 

.    أحد أركانه على سبب أو داعي من دواعي الإلغاء
إلا بتوافر الشروط الشكلیة 09لإلغاء أمام مجلس الدولة بناء على نص المادة لا یقبل الطعن با

.طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
أن الطعون بالإلغاء 01في فقرتها 09أما فیما یتعلق بالقرارات محل دعوى الإلغاء فنصت المادة 

قرارات "لا توضح أي شيء لأن كلمة " دیةتنظیمیة وفر "تخص القرارات التنظیمیة والفردیة، إن عبارة 
كافیة ، كما وضعت الفقرة أعلاه قاعدة عامة متمثلة في إمكانیة رفع دعوى إلغاء ضد كل " إداریة

.القرارات مهما كانت طبیعتها ولكن لها استثناء أعمال السیادة
تباط وذلك وتجدر الإشارة إلى اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة الناتج عن قاعدة الار 

من القانون العضوي التي أحالت إلى تطبیق أحكام قانون الإجراءات 40بالرجوع على المادة 
مجلس (یجوز للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا : "274/02، والتي تنص في الفقرة )الملغى(المدنیة
رتبطة بالأولى أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنها نفس العریضة أو عریضة أخرى م) الدولة

." والخاصة بالتعویض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فیه
.وما جاء في هذه الفقرة یوسع من مجال اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة

.46، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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.دعوى التفسیر*
خول لمجلس الدولة إلى جانب صلاحیة الاختصاص بإلغاء القرارات الإداریة، اختصاصات أخرى 

علق بتفسیر القرارات الإداریة الغامضة، أو فحص مدى مشروعیتها، لما تكون صادرة من هیئات تت
من ق إ 901من القانون العضوي، التي تقابلها المادة 09إداریة مركزیة، حسب ما تنص علیه المادة 

ركزیة المشوبة همة القیام بتفسیر القرارات الإداریة الممم إ التي تناولت بالنص تكلیف مجلس الدولة ب
.  بالغموض ووسعت المهمة إلى فحص المشروعیة

كما یختص مجلس الدولة بدعاوى التفسیر ولا یشترط أن یكون الطعن هنا مرتبط فقط بتفسیر قرار 
أو عقد بسبب غموض یستدعي إزالته، وإنما یجب أن یقترن أیضا بنزاع قائم یتوقف حله أو تتطلب 

1.المطالب بهتسویته تقدیم نتائج التفسیر 

، على أن یختص مجلس 01- 98من القانون العضوي 09من المادة 02حیث تنص الفقرة 
الدولة ابتدائیا ونهائیا بالطعون الخاصة بتفسیر القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس 

.الدولة
داري المطعون ودعوى التفسیر مهمتها تدور حول البحث عن المعنى الصحیح والقانوني للقرار الإ

.فیه عندما یكون غامضا أو مبهما
دون 09من المادة 01والقاعدة أن دعوى التفسیر تنصب فقط على القرارات الواردة بالفقرة 

.سواها
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یقرر لمجلس الدولة 901/01وكنتیجة لنص المادة 

ردیة الصادرة عن السلطات المركزیة، الهیئات العمومیة الاختصاص بتفسیر القرارات التنظیمیة أو الف
.الوطنیة، والمنظمات المهنیة الوطنیة

ویقصد بدعوى التفسیر طلب یقدمه صاحب الحق في تفسیر قرار إداري مبهم وغامض إلى هیئات 
بهام، القضاء الإداري للقیام بشرح وتفسیر المعاني الخفیة للقرار الإداري المطعون فیه بالغموض والإ

:من خلال هذا التعریف نستنتج عدة خصوصیات
تعتبر دعوى التفسیر الإداریة دعوى قضائیة محضة، بغض النظر عن الجهة التي قامت بتحریكها، *

.)الإحالة القضائیة أو بطریق مباشر(إن كانت قضائیة عادیة

.176، ص 2006، 08، الغرفة الأولى، مجلة مجلس الدولة عدد 15/04/2003، مؤرخ في012355ملف رقم 1
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وتفسیر القرارات تختص دعوى التفسیر الإداري بالجانب الموضوعي للإدارة، والمتمثل في شرح *
.الإداریة التابعة للأشخاص الإداریة العامة

تقلیص اختصاص قاضي الدعوى التفسیریة للقرارات الإداریة، إذ لا یتعدى عمله إطار التوضیح *
والشرح الذي یطلبه المدعي والمنصب على المعاني الغامضة والمبهمة في القرار الإداري وإعطائها 

.ن طریق الإعلان عنه في حكم قضائي نهائيالمعنى الصحیح والحقیقي ع
قضائیة بحتة في نظامها القانوني لأن معظم مصادر نظام دعوى تفسیر دعوىدعوى التفسیر*

القرارات الإداریة هي مصادر من إنشاء وابتكار القضاء الإداري لإیجاد حلول لقواعد القانون الإداري 
. المبهمة

.دعوى تقدیر وفحص المشروعیة*
اه تقییم احترام الإدارة للقانون في كافة تصرفاتها وأعمالها الإیجابیة والسلبیة على حد سواء معن

.الصریحة أو الضمنیة
كما یعني كذلك التزام الإدارة بالقیام بالأعمال التي یحتم القانون علیها ضرورة تنفیذها والقیام بها، 

ها الصمت إزائها تصرفا سلبیا غیر مشروع بحیث یعتبر امتناعها عن القیام بتلك الأعمال والتزام
.تحاسب الإدارة على إتیانه

التي تنص على أن یختص مجلس 01- 98من القانون العضوي 09وبالرجوع إلى نص المادة 
الدولة ابتدائیا ونهائیا بالطعون الخاصة بتقدیر مدى مشروعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من 

.اختصاص مجلس الدولة
قرارات الإداریة من مختلف الأشخاص الإداریة العامة مشوبة في بعض الحالات بعدم تصدر ال

المشروعیة، فتحال على الهیئات القضائیة طبقا للقانون حتى یتم فحص مدى مشروعیتها عن طریق 
.تحریك دعوى تقدیر المشروعیة ضمن شروط معینة

ن طریق الإحالة القضائیة أمام جهات بأنها دعوى قضائیة إداریة قد ترفع مباشرة أو ع: تعریفها
القضاء طبقا لأحكام الاختصاص العضوي والموضوعي ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 
الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة، المنظمات المهنیة الوطنیة، ویطلب في عریضة الدعوى 

مي عن مدى شرعیة أو عدم شرعیة القرار من القضاء المختص الكشف والإعلان القضائي الرس
.الإداري المطعون فیه بتقدیر الشرعیة القانونیة
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:أما عن خصائصها
.تعتبر دعوى تقدیر المشروعیة قضائیة إداریة خالصة، دون النظر للجهة التي تقوم بتحریكها- 
.حالةلدعوى طریقتان لتحریكها أمام مجلس الدولة بالطریق المباشر، أو عن طریق الإ- 
یسعى المدعي من خلال دعواه إلى فحص مدى مشروعیة القرار الإداري ویجب أن لا یتعدى - 

.  الفحص حدوده باللجوء إلى الإبطال أو التصحیح
.المعیار العضوي كأساس لاختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة.ب

قراراتها محل هذا النزاع ثلاث مصادر تكون01- 98من القانون العضوي 09لقد حددت المادة 
السلطات : من الاختصاص القضائي الابتدائي والنهائي لمجلس الدولة على المعیار العضوي وهي

.      الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة، المنظمات المهنیة الوطنیة
ة، رئاسة الحكومة، ویقصد بالسلطات الإداریة المركزیة كل الهیئات المتمثلة في رئاسة الجمهوری

.والوزارات
أما الهیئات العمومیة الوطنیة فإنها تتمیز بنوع من العمومیة وهي تلك التنظیمات المكلفة بممارسة 
نشاط معین تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة على جانب 

.السلطات المركزیة
فهي تلك الجمعیات المهنیة ذات الطابع الوطني التي نص قانون أما المنظمات المهنیة الوطنیة

تـأسیسها أن بعض نزاعاتها یعود الفصل فیها إلى مجلس الدولة مثل منظمة المحامین، أو 
......الأطباء

ولكن حتى وإن كانت قرارات المنظمات المهنیة الوطنیة قابلة لرقابة القاضي الإداري فإنها لیست 
بل تبقى قرارات صادرة عن أشخاص خاصة یستطیع القاضي الإداري إلغائها بحكم بقرارات إداریة 

.القانون ولیس بحكم طبیعة مصدرها
ویقصد بمعیار الاختصاص محاولة تحدید الأشخاص الإداریة التي تخول لمجلس الدولة القدرة 

.على إدخالها ضمن لإطاره العملي لمل یكون كقاضي أول وآخر درجة

داریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون العضوي الأشخاص الإ*
.لمجلس الدولة

شخاص الإداریة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون العضوي الأ
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:المتعلق بمجلس الدولة هي

.السلطات الإداریة المركزیة-
1:امة المتمركزة على مستوى عاصمة البلاد وهيیقصد بالسلطات لمركزیة مجموع الإدارات الع

.رئاسة الجمهوریة كمعیار عضوي شكلي. 
باعتبار رئاسة الجمهوریة مرفقا عاما یخضع في تكوینه لیضم مجموعة كبیرة من الإدارات التي 

ت عن طریقها ینظم ویدار مرفق الرئاسة وهذه الإدارات هي الأمانة العامة للرئاسة واللجان، والمدیریا
2.العامة المتواجدة على مستوى الرئاسة

تعتبر رئاسة الجمهوریة بمثابة الشخص الإداري العام الذي یتولى السلطة في إصدار القرارات 
الإداریة التنظیمیة أو التشریعیة من خلال النظام القانوني الذي ینظم ویمنح الشخصیة المعنویة لها 

اعتبار رئاسة الجمهوریة بمثابة المعیار العضوي الذي قصد تمكینها من أداء مهامها، وعلیه یمكن
یبني علیه اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة، بالنظر في المنازعات التي تكون إحدى 

:إدارات رئاسة الجمهوریة أو الرئاسة طرفا فیها
.رئیس الجمهوریة- 
إن عدد هذه الأجهزة یتغیر حسب الأجهزة المساعدة لرئیس على مستوى الرئاسة، ارتباط مباشر،- 

.توزیع المهام بین الرئیس وأعضاء الحكومة
، الذي یحدد صلاحیات مصالح 2001جویلیة 22الصادر بتاریخ 197- 01وفقا للمرسوم الرئاسي 

3.رئاسة الجمهوریة وتنظیمها

:وهذه الأجهزة المساعدة لرئیس الجمهوریة
).مدیر الدیوان، رئیس الدیوان وكتابة خاصة(جمهوریةالأمانة العامة للرئاسة، دیوان رئیس ال*
.الأمانة العامة للحكومة*
.المستشارون لدى رئاسة الجمهوریة*

.66الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص،محمد الصغیر بعلي1
یحدد أجهزة رئاسة الجمهوریة وهیاكلها ویضبط ،29/05/1994مؤرخ في ،132-94المرسوم الرئاسي رقم 2

.1994ماي 29، المؤرخة 39عددر ج.اختصاصاتها وكیفیة تنظیمها
ذي یحدد صلاحیات مصالح رئاسة الجمهوریة ، ال2001جویلیة 22الصادر بتاریخ 197-01لمرسوم الرئاسي ا3

.2001جویلیة 22،  المؤرخة في 40ر عدد جوتنظیمها 
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.رئاسة الحكومة. 
رئاسة الحكومة مرفق إداري عام، یظهر ذلك في كونه یختص بتنظیم وإدارة وتسییر رئاسة 

:الحكومة التي تتكون من
المدیریات العامة لرئاسة الحكومة، مختلف المصالح الإداریة العامة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة،

التي تكون إدارة رئاسة الحكومة، دیوان رئاسة الحكومة، ویترأس كل هذه المرافق على مستوى رئاسة 
.الحكومة الوزیر الأول

التمثیل في حقیقة الأمر یلاحظ أن هذا المرفق منح له الشخصیة المعنویة التي تتیح له الأحقیة 
أمام القضاء لما یكون مدعي أو مدعى علیه في مجال القضاء الإداري عن طریق القرارات المركزیة 
التي تخضع في منازعاتها لاختصاص مجلس الدولة من هذه التعاملات التي منحت لرئاسة الحكومة 

تمكین 2020من التعدیل الدستوري 112في إطار الوظیفة التنظیمیة هو ما نصت علیه المادة 
الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، زیادة على الصلاحیات التي تخولها إیاه صراحة أحكام 

یمارس الوزیر الأول زیادة على السلطات التي تخولها إیاه -:أخرى من الدستور من الصلاحیات الآتیة
:صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحیات التالیة

.عمل الحكومةیوجه وینسق ویراقب- 
.یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة- 
.یقوم بتطبیق القوانین والتنظیمات- 
.یرأس اجتماعات الحكومة- 
.بوقع المراسیم التنفیذیة- 
یعین في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعیین لرئیس الجمهوریة أو تلك التي- 

.یفوضها له هذا الأخیر
. یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة والمرافق العمومیة- 

:الأجهزة المساعدة لرئاسة الحكومة
والتي1یتضمن مصالح رئیس الحكومة وتنظیمهالذي 176-03فیذي بالرجوع إلى المرسوم التن

، 27، ج ر عدد یتضمن مصالح رئیس الحكومة وتنظیمه15/04/2003المؤرخ في176-03المرسوم التنفیذي1
.15/04/2003المؤرخة في 
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كلفون بالمهمة وأجهزة أخرى تابعة مدیر الدیوان، الأمین العام للحكومة، رئیس الدیوان، الم:تتكون من
2.، المندوب للتخطیط والمدیریة العامة للإصلاح الإداري1له، المدیر العام للوظیفة العمومیة

.الوزارات. 
یتمتع أعضاء الحومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار القرارات الإداریة التي تخص القطاع التابع 

ردیة، كما یمكن إصدار قرارات إداریة وزاریة مشتركة لكل وزیر، سواء كانت قرارات تنظیمیة أو ف
.صادرة عن وزیرین أو أكثر

) الطابع التنفیذي(والأصل أن تصرفات الوزیر وأعماله التي تتوفر على خصائص القرار الإداري 
.هي تكون قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة

دارة المركزیة وأجهزتها یحدد هیاكل الإالذي 188- 90ینظم تركیب الوزارات المرسوم التنفیذي رقم 
4.المتعلق بوظیفة الأمین العام للوزارة01-97، وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 3في الوزارات

الأمانة العامة، دیوان الوزیر، : وعلى ضوء هذان المرسومان تشتمل تركیبة الوزارات على
أجهزة التفتیش : تحت سلطة الوزیر منهاالمدیریات العامة أو المركزیة وهیئات أخرى مرتبطة مباشرة

.  والرقابة والتقییم والأجهزة الاستشاریة
.  المؤسسات العمومیة المركزیة ذات الصبغة الإداریة.

من ق إ م إ إلى أن المعیار العضوي یشمل على مجموعة الأشخاص الإداریة 800أشارت المادة 
دى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، وفي المادة الدولة، الولایة، البلدیة، أو إح: العامة وهي

أشارت إلى بعض المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة وسمتها المؤسسات العمومیة 801

ج ر ، د صلاحیات المدیر العام للوظیف العموميالذي یحد28/04/2003المؤرخ في 190-03المرسوم التنفیذي1
، الذي 2014جویلیة 03المؤرخ في193-14المرسوم التنفیذي، الملغى ب30/04/2003، المؤرخة في 30عدد 

.2014جویلیة 06، المؤرخة في11یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیف العمومي والإصلاح الإداري، ج ر عدد
، الذي یحدد مهام المدیریة العامة للإصلاح الإداري وتنظیمها28/04/2003المؤرخ في192- 03المرسوم التنفیذي2

، 2014جویلیة 03المؤرخ في194- 14المرسوم التنفیذي، الملغى 30/04/2003المؤرخة في،30ج ر عدد 
.2014جویلیة06ي، المؤرخة ف11ج ر عدد، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

دارة المركزیة وأجهزتها في الذي یحدد هیاكل الإ1990جوان 23المؤرخة في 188-90المرسوم التنفیذي رقم 3
.1990جوان 27، المؤرخة في 26، ج ر عدد الوزارات

، 01ر عدد ، جالمتعلق بوظیفة الأمین العام للوزارة، 1997جانفي 04المؤرخ في 01-97المرسوم الرئاسي رقم 4
.1997جانفي05المؤرخة في 
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المحلیة ذات الصبغة الإداریة التي تكون معیارا عضویا لاختصاص المحاكم الإداریة، وهذا یمثل جزء 
من ق إ م إ الشيء الذي یظهر 800الإداري التي ذكرتها المادة من المؤسسات العمومیة ذات الطابع

بأن هناك جزءا متبقیا من المؤسسات العامة المركزیة ذات الصبغة الإداریة التي تبقى اختصاصات 
: النظر في منازعاتها من صلاحیة مجلس الدولة، فما هي هذه المؤسسات، هي مثلا الوزارات وهي

للوزارة والتي تنقسم إلى هیئات إداریة تسمى مؤسسات التسییر المرفقي منها هیئات الإدارة المركزیة*
ما هي مرتبطة مباشرة بممارسة الوزیر لنشاطه، دیوان الوزیر، جهاز التفتیش، الأجهزة الاستشاریة، 

.   ومنها على شكل مدیریات عامة مركزیة
.الهیئات الإداریة الملحقة بالوزارة* 

.الوطنیةالهیئات العمومیة -
هي مجموعة من المرافق الإداریة ذات الطابع العام والوطني ونعني بالمرفق ذلك التنظیم الذي 
تتبلور فیه المهمة الأساسیة للسلطة التنفیذیة في القیام بإدارة شؤون المجتمع لتحقیق سیادة النظام العام 

.بمدلولاته الثلاث
ظیفتها المتمثلة في تحقیق غایة عامة، ویتحول وتتمیز الإدارة بعدد من صور التدخل لإنجاز و 

كل نشاط یباشره شخص عام (تدخل الإدارة لأداء خدماتها العامة في غالبیة الأحیان إلى مرافق عامة
).قصد إشباع مصلحة عامة

إلى جانب مجموعة كبیرة من النشاطات التي تحتاج إلیها الدولة لضمان بقائها واستمرارها وتوكل 
ذه النشاطات إلى مجموعة كبیرة من المرافق الوطنیة مثل مرفق الدفاع الوطني، الأمن مهمة تنفیذ ه

الوطني، مرفق القضاء، مرفق التشریع، فعندما تقوم هذه الأجهزة بأنشطة ذات طابع إداري مثل إصدار 
القرارات، وإبرام عقود، هنا نكون أمام نوع من المرافق وتكون من اختصاص القضاء الإداري مجلس

.  الدولة
موسعة وموضحة لحدود اختصاص مجلس 01-98من القانون العضوي 09لقد جاءت المادة 

حینما نصت على اختصاص مجلس الدولة ابتدائیا ) 274(الدولة، خلافا لقانون الإجراءات المدنیة
عمومیة ونهائیا بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات التنظیمیة والفردیة الصادرة عن الهیئات ال

.الوطنیة
یقصد بالهیئات العمومیة الوطنیة، الأجهزة والتنظیمات المكلفة بممارسة نشاط معین تلبیة 
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لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة على جانب السلطات الإداریة 
والاجتماعي، المجلس المركزیة مثل المجلس الأعلى للوظیفة العامة، المجلس الوطني الاقتصادي

.الإسلامي الأعلى
ومن أجل تحدید مفهوم الهیئة العامة الوطنیة نظرا لأهمیة ذلك تحدید الاختصاص القضائي 

:1لمجلس الدولة یمكن القول بأنها تتسم بالممیزات الآتیة
.الاختصاص الموضوعي. 

الموضوعي المادي أي بمفهومه " مرفق عام"ونشاط الهیئة العامة الوطنیة على ینصب اختصاص
.   الخدمات العامة الملبیة للاحتیاجات العامة للجمهور

وإذا كانت الهیئات العامة الوطنیة المتعلقة بالمرافق العامة الإداریة لا خلاف حول اختصاص 
مجلس الدولة بالنظر في الطعون في قراراتها فإن الهیئات العامة الوطنیة المتعلقة بالمرافق العامة 

.عیة والتجاریةالصنا
وإذا كانت الهیئات الوطنیة الاستشاریة سواء المرتبطة برئیس الجمهوریة أو المرتبطة بالوزیر الأول 
مقدم آراء استشاریة لا تتمتع بالطابع التنفیذي فهي غیر قابلة للطعن فیها فإنها تصدر أیضا تصرفات 

.تتمتع بخصائص القرار الإداري المتعلقة بالتسییر
حیث تمارس بعض أجهزتها ) تشریعیة، قضائیة(مفهوم الهیئة إلى السلطات الأخرى كما یمتد

.أعمالا ذات طابع إداري صرف تتعلق بتسییر المرافق العدالة، أو تسییر وإدارة غرف البرلمان
.الاختصاص المكاني. 

م الدولة، القاعدة العامة أن یمتد نشاط واختصاص الهیئة العامة الوطنیة إلى كافة أرجاء إقلی
خلافا للهیئات والمؤسسات المحلیة التي تمارس مهامها داخل حیز جغرافي معین، وهي الهیئات التي 
لا یختص مجلس الدولة بالطعون الموجهة ضد قراراتها الموجهة ضد قراراتها بحیث یعقد الاختصاص 

.بشأنها على المحاكم الإداریة
طنیة والمحلیة بناء على معیار الاختصاص الإقلیمي وبالرغم من التمییز بین الهیئات العامة الو 

إلا أن الفقه والقضاء في فرنسا یرد التقسیم إلى الجهة التي ترتبط بها الهیئة من حیث إنشائها 
.والوصایة علیها، بغض النظر على المجال المكاني

.72، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1



جمال قروف/ د.محاضرات في هیئات القضاء الإداري

94

ها والهیئات المحلیة فالهیئة العامة الوطنیة إنما تنشئها الدولة وتبقى تمارس علیها وصایتها ورقابت
.تنشئها إحدى المجموعات المحلیة وتكون وصیة علیها

. الاستقلال القانوني. 
یشترط في الهیئات العامة الوطنیة أن تكون من قبیل المؤسسات العامة، أي المرافق العامة التي 
تكتسب الشخصیة المعنویة وهي كأي شخصیة قانونیة قادرة على اكتساب الحقوق والتحمل 

من القانون المدني خاصة من حیث منحها أهلیة التقاضي مما 50بالالتزامات، طبقا لأحكام المادة 
یخولها أن تكون طرفا في الدعوى القضائیة سواء كمدعیة أو مدعى علیها، ومن تم فإن المرافق العامة 

خصیة المعنویة، ، والتي لا تتمتع بالش)الاستغلال المباشر(الوطنیة المسیرة بغیر طریقة المؤسسة 
، وتخضع لسلطتها )الوزارات(وتكون مجرد جهاز أو تنظیم تابع لإحدى السلطات الإداریة المركزیة 

.الرئاسیة لا یمكن تكییفها بأنها هیئات عامة وطنیة

.الطبیعة القانونیة. 
لكي ینعقد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بالنظر في منازعاتها إلى القضاء العادي لا 

.قضاء الإداري یجب أن تتسم الهیئة بالطابع العام لا الخاصال
:یمكن الاعتماد على إحدى الوسیلتین) عامة، خاصة(ولتحدید طبیعة الهیئة 

.قد یحدد نص عام أو القانون أو النظام الخاص بالهیئة طبیعتها القانونیة: النص*
التنمیة الطبیعة القانونیة للهیئة صراحة إذا لم تحدد النصوص التشریعیة أو: امتیازات السلطة العامة*

. یمكن تحدید ومعرفة ذلك من خلال مدى تمتع الهیئة بامتیازات السلطة العامة

.  المنظمات المهنیة الوطنیة-
خاضعة لاختصاص القضاء الإداري طبقا لنص 1المنظمات المهنیة الوطنیةتعتبر منازعات

المنظمات المهنیة تظم كل من منظمة المحامین، منظمة ، و 01- 98من القانون العضوي 09المادة 
....المحضرین القضائیین، منظمة الموثقین، منظمة الأطباء

:ویتمیز التنظیم المهني بالممیزات الآتیة
.تمثیل المهنة لدى جمیع الهیئات*
بول ضمان الانضباط الداخلي بالنسبة لأعضائه بموجب ما یتخذه من تدابیر وإجراءات من حیث ق*

.76، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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.الانضمام للمهنة وتوقیع العقوبات التالیة
.الانضمام الإجباري للتنظیم بالنسبة لجمیع الأعضاء*
.تسییر وإدارة التنظیم المهني من طرف أعضاء التنظیم*

من حیث تنظیمها فإن المنظمة المهنیة تكتسب الشخصیة المعنویة مما یخولها استقلال إداري 
ا تكون على درجتین محلیة ووطنیة تتكون من أعضاء منتخبین من طرف بإقامة أجهزة وهیئات عادة م

.أعضاء المهنة
وتتمتع المنظمة المهنیة بنظام قانوني مختلط تمتزج وتتنافس فیه قواعد القانون الخاص مع القانون 

.  العام
لوطنیة بالإضافة إلى أن مفهوم المنظمة المهنیة لا ینصرف إلى التنظیمات والاتحادات واللجان ا

المختلفة التي تهدف إلى تحقیق أغراض مختلفة ومتنوعة لفئات اجتماعیة معینة، التنظیمات طلابیة، 
.....منظمات أبناء الشهداء

:وتتمتع المنظمات المهنیة الوطنیة بالصلاحیات التالیة
.إعداد ووضع قواعد أخلاقیات المهنة*
مهنیة وتتسم القرارات بالطابع الإداري وقابلة للطعن دراسة وقبول الترشیحات للانضمام إلى المنظمة ال*

.فیها أمام مجلس الدولة
.النظر في تأدیب أعضائها بما توقعه من عقوبات تأدیبیة*

.  الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة.2
إن القاضي الإداري على مستوى المحكمة الإداریة یمكن أن یصدر أحكام قضائیة غیر منصفة 

المصالح المتنازع علیها بین المتقاضین، وتهدد بذلك الحریات والحقوق العامة، من أجل ذلك في تقدیر
جعل المشرع الجزائري أعمال هذه الهیئات القضائیة تحت رقابة هیئة قضائیة أعلى هي مجلس الدولة، 

1.الذي یقوم بعملیة التقویم عن طریق الطعن بالاستئناف

للنزاع وله من القوة ما تلزم طرفي الخصومة التمسك به، ولما الأصل في حكم القاضي أنه قاطع 
كان القاضي عرضة للخطأ والنسیان، والبعض من الخصوم قد یلبسون الحقیقة على القاضي، فیحكم 

بغیر الحق، ولمحاولة تصحیح ذلك منح المشرع الجزائري الحق في الالتجاء إلى جهة قضائیة أعلى 

.77، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
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.للقیام بالطعن بالاستئناف
ویعتبر الطعن بالاستئناف طریقة من طرق الطعن العادیة في المسائل الإداریة، التي تخول لأي 
طرف من أطراف القرار القضائي الصادر من أیة محكمة إداریة، التقدم إلى الجهة الأعلى درجة لها 

ریة وهي مجلس الدولة للطعن بالاستئناف، معبر فیه على عدم رضاه بما حكمت به المحكمة الإدا
مطالبا فیه مجلس الدولة كقاضي استئناف إعادة النظر فیه خلال دعوى الاستئناف، حیث نصت 

یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا : "01- 98من القانون العضوي 10المادة 
."من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أحكام المحاكم الإداریة : "المتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98من القانون 02/02المادة وتؤیدها
."قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

المتعلق بمجلس الدولة إجراءات اختصاص 01- 98من القانون العضوي 40وتحیل المادة 
.ءات المدنیة والإداریةمجلس الدولة لأحكام قانون الإجرا

. العامة للاستئنافلأحكاما.أ
ینظم الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة مجموعة من القواعد القانونیة، أصبحت بعد صدور 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حاملة لنوع من الاختلاف في تحدید نوعیة أو طبیعة القرارات 

داریة، والتي تقبل الطعن فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ویظهر القضائیة الصادرة من المحاكم الإ
ذلك في عدم تناسق نص قانون مجلس الدولة، والمحاكم الإداریة، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

1.في القاعدة العامة للاختصاص، أما الاتفاق فأنحصر في الاستثناء

.فالقاعدة العامة للاختصاص بالاستئنا* 
تستدعي قاعدة الاختصاص بالاستئناف أمام مجلس الدولة ضرورة التفرقة بین الاستئناف الأصلي 

.والفرعي

.الاستئناف الأصلي-
من قانون المحاكم الإداریة، والذي 02من قانون مجلس الدولة، والمادة 10تناولته المادتین 

.  محكمة الإداریة في صیغة قرار ابتدائيینصب على مراجعة أو إلغاء القرار القضائي الصادر عن ال
والملاحظة التي یمكن تسجیلها على النصین أنهما توجها إلى تضییق صلاحیات مجلس الدولة 
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في الرقابة التقویمیة، ربما الشيء الذي أدى بالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
یجوز لكل طرف نظر الخصومة أو أستدعى : "تي تنصال949إلى نهج توجه آخر في محتوى المادة 

بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة 
."الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ه إلى وهو ما یعني أن اقتصار عملیة الاستئناف لا تكون إلا على القرارات الابتدائیة بل تتعدا
.  القرارات الصادرة غیابیا والقابلة للمعارضة

.الاستئناف الفرعي-
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها على ما 951من الطعون المادة تناولت هذا النوع

یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف : "یلي
.ل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبولالأصلي، لا یقب

."یترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل
:أن للاستئناف الفرعي ثلاث شروطنستشف نص المادة من خلال 

.یتعلق بحق المستأنف علیه برفع استئناف فرعي- 
.ل الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الأصليوهو توقف قبو - 
.ربط عملیة التنازل على الاستئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف الفرعي- 

.في الاستئنافالاستثناء*
من القانون02والمادة،01- 98من القانون العضوي 10تناولته بالنص المواد القانونیة الثلاث 

.جراءات المدنیة والإداریةقانون الإمن949والمادة ، 02- 98
یفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا : "01-98القانون العضوي 10المادة - 

."ما لم ینص القانون على خلاف ذلكمن قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات 
ما لم ناف أمام مجلس الدولة، أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئ: "02-28من القانون 02المادة - 

."ینص القانون على خلاف ذلك
: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة949المادة - 
یجوز لكل طرف نظر الخصومة أو أستدعى بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع أن یرفع استئنافا "

." ن على خلاف ذلكما لم ینص القانوضد الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة الإداریة، 
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ما لم ینص القانون "نلاحظ من خلال قراءة نهایات المواد الثلاث أنها تنتهي بعبارة واحدة مشتركة 
."على خلاف ذلك

هذه العبارة أدخلت على الأصل من اعتبار مجلس الدولة مختص بالطعون الإستئنافیة التي تحرك 
من 949یة في شكل ابتدائي، ما عدى نص المادة ضد القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإدار 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي لم تحدد طبیعة الأحكام أو القرارات إن كانت ابتدائیة أو كل 
.القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة بصورة عامة

ریة، تكون خاضعة للطعن وقد تكون العبارة یقصد بها القرارات القضائیة الصادرة من المحاكم الإدا
.بالنقض، من قبل مجلس الدولة إذا ما نص علیها القانون

:من قانون الإجراءات المدنیة الملغى277وهذا خلافا لنص المادة 
تختص الغرفة الإداریة بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائیة الصادرة من المجالس "

."    ما لم تنص القوانین والقرارات على خلاف ذلكالقضائیة في المسائل الإداریة 

.إجراءات الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة. ب
، الذي یعد ضمانة "مبدأ التقاضي على درجتین: "إن القانون الجزائري یأخذ بالمبدأ الدستوري وهو

ومن جهة أخرى أساسیة تسمح من جهة باستدراك الأخطاء التي یمكن أن یقع فیها قضاة أول درجة، 
. تمكین الخصوم من تقدیم أوجه وأدلة للدفاع عن مصالحهم، ومحاولة الحصول على حكم أكثر عدالة

المعدل والمتمم 01- 98مجلس الدولة رقم المتعلق بمن القانون العضوي10حیث نصت المادة 
: على أنه13- 11بالقانون العضوي 

.ام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریةیختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحك"
."ویختص أیضا كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

المحاكمأحكام: "المتعلق بالمحاكم الإداریة02- 98من القانون 02/20ما نصت المادة ك
."ى خلاف ذلكالإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون عل

من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، إجراءات الاختصاص أمامه 40وتحیل المادة 
.لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.رفع الاستئناف وآجاله*
إن الخصومة الاستئنافیة مترتبة على استئناف قرارات المحاكم الإداریة كجهات قضائیة صاحبة 
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من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 949مة في الدعاوى الإداریة، حیث نصت المادة الولایة العا
یجوز لكل طرف حضر الخصومة أو أستدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفاع أن : "على أنه

یرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف 
."ذلك

ما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل أ
من نفس 952في موضوع النزاع، ویكون الاستئناف بعریضة واحدة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.القانون
حقه في وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا، وذلك في حالة سقوط 

الاستئناف الأصلي، ویشترط لقبول الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الأصلي، كما ینتج عن التنازل 
عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل، وهذا ما نصت علیه المادة 

.من نفس القانون951
القانون على أنها محدد بشهرین من یوم من نفس950أما عن آجال الاستئناف فقد نصت المادة 

التبلیغ الرسمي للحكم للمعني، أما بالنسبة للأوامر الإستعجالیة فهي خمسة عشر یوما من یوم التبلیغ 
الرسمي للأمر للمعني، أما إذا كان الحكم غیابي فتبدأ الآجال في السریان من تاریخ انقضاء أجل 

.   المعارضة
من نفس القانون، تكون قابلة للطعن 920جالیة الصادرة طبقا للمادة ونشیر أن الأوامر الإستع

فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر یوما من یوم التبلیغ،  وعلى مجلس الدولة أن 
أما من نفس القانون،937یفصل في الملف في أجل ثمان وأربعین ساعة، وهذا ما نصت علیه المادة 

أمر فصل برفض الدعوى الإستعجالیة أو بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة في حالة استئناف 
من نفس القانون، یفصل مجلس الدولة في الملف في أجل شهر، وهذا بالاستناد إلى نص المادة 924
. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة938

.سلطات مجلس الدولة في الخصومة الإستئنافیة*
ستئنافیة تتمیز بخصوصیات مرتبطة بنطاقها، وبالسلطات التي یتمتع بها مجلس إن الخصومة الإ

، فله أن یؤید قرار الجهات القضائیة الدولة بسلطات واسعةالدولة، فهي خصومة یتمتع فیها مجلس 
الإداریة، أو یلغیه دون أو مع الإحالة، أو یلغیه ویتصدى للموضوع، حیث جاء في قرار لمجلس الدولة 
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:ما یلي01/02/1999فيمؤرخ 
القرار الولائي موضوع الدعوى جاء غیر معلل وغیر مدعم بأدلة كافیة على ما ینسبه للمستأنف "..

غیر یستوجب اللجوء إلى القضاء 51- 90علیه مما یجعله منعدم الأساس، بالإضافة إلى أن القانون 
تعین بالتالي تأیید القرار لإقصاء أحد أعضاء مستثمرة فلاحیة، حیث أن الاستئناف مؤسس، وی

1."المستأنف

:قضى فیه بما یلي20/01/2004وصدر قرار آخر لمجلس الدولة مؤرخ في
إن قضاة الدرجة الأولى ولأنهم فصلوا على ذلك النحو جاء قرارهم منعدم للقاعدة القانونیة، وأنه "..

2."للمستأنف علیها لتقادم دینهایتعین إلغاء القرار المستأنف، وفصله من جدید رفض الدعوى المؤسسة 

:ما یلي25/10/2005وقد جاء في قرار آخر لمجلس الدولة مؤرخ في 
إن ما جاء بمضمون القرار محل الطعن لیس تسبیبا بمفهوم القانون، لأنه في هذه الحالة یتعذر "..

ر مؤسس لأن على مجلس الدولة مناقشة مدى شرعیة هذا القرار، وعلى هذا الأساس أن الوجه المثا
القرار محل الطعن معیب بعیب انعدام الأسباب، مما یتعین علیه إبطاله وإحالة المدخل في الخصام 

3."من جدید أمام الجهة نفسها لیحاكم من جدید وفقا للقانون

:28/03/2006كما جاء في قرار آخر له مؤرخ في
فطلب المستأنفة مؤسس قانونا، 31- 90من القانون 35على هذا الأساس وتطبیقا لأحكام المادة "...

مما یجعل قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ فیما قضى به، وعلیه یتعین إلغاء القرار المستأنف، والفصل 
4."من جدید بحل الجمعیة المستأنف علیها ومصادرة أملاكها لفائدة الدولة

، یشمل كل الخصومات إن مجال الخصومة الإداریة الإستئنافیة أمام مجلس الدولة مجال واسع
التي أسند المشرع  الجزائري اختصاص الفصل فیها للمحاكم الإداریة بصفة ابتدائیة، لكن بشرط أن یتم 
الطعن فیها بالاستئناف أمامه من الطرف الذي صدر القرار القضائي الابتدائي في غیر صالحه، وقد 

لة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أخضع المشرع الجزائري الخصومة الإستئنافیة أمام مجلس الدو 

. 97، ص2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد150297، ملف رقم 01/02/1999مؤرخ في قرار مجلس الدولة،1
. 181، ص2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد13565ملف رقم ،20/01/2004قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 2

.143، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد009898، ملف رقم 20/04/2004مؤرخ في قرار مجلس الدولة، 
. 235، ص2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد27279ملف رقم ،25/10/2005قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 3

.123ص، 2005، 07، مجلة مجلس الدولة، العدد20217، ملف رقم 18/10/2005قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 
. 243، ص2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد30115، ملف رقم 28/03/2006قرار مجلس الدولة، مؤرخ في4
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، وتتعلق بالحق في الاستئناف، وآجاله، وبالاستئناف الفرعي، واستئناف 952إلى 949: المواد
.  الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع

ونشیر إلى أن استئناف قرارات المحاكم الإداریة یتم تسجیله في كتابة ضبط مجلس الدولة في 
لعاصمة، وهذا فیه إرهاق للمتقاضین من كل النواحي، ولهذا نرجو أن یتم تعدیل قانون الجزائر ا

الإجراءات المدنیة والإداریة لیمكن المستأنف من تسجیل الاستئناف على مستوى المحكمة الإداریة 
المختصة إقلیمیا، وهذا لتسهیل حق كل شخص في التقاضي على درجتین، والاقتصاد في الوقت 

.وتقریب العدالة من المواطنوالجهد، 
.الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. 3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یرفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 956طبقا للمادة 
في أجل شهرین، تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص القانون بخلاف 

س الدولة بتوزیع الطعون بالنقض على الغرف تمهیدا للفصل فیها، وهذا ما ذلك، حیث یقوم رئیس مجل
.من نفس القانون957أشارت إلیه المادة 

.مجال الطعن بالنقض. أ
ینصب على الجانب القانوني فقط، ولیس له علاقة 1إن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

.بالموضوع
:أنهعلى01- 98من القانون العضوي 11نصت المادة 

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا "
."الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

المعدل والمتمم بالقانون العضوي01-98من القانون العضوي رقم 11حیث عدلت المادة 
:ظیمه وعمله، ونصت على، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتن13- 11

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات "
2."القضائیة الإداریة، ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

.84، الهیئات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي1
ل الازدواجیة یفهم من قراءة نص المادة أن مجلس الدولة الجزائري أصبح مختصا بالفصل في الطعون بالنقض في ظ2

القضائیة على غرار مجلس الدولة الفرنسي، على عكس ما كانت تتمتع بع الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، التي كانت 
).الملغى، المرجع السابقمن قانون الإجراءات المدنیة277و274المادة (لا تختص إلا كقاضي إلغاء واستئناف فقط 
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جلس الدولة بنظر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اختصاص م903كما أكدت المادة 
الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة، وفي الطعون 
بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، كقرارات مجلس المحاسبة، واللجان الإداریة التي تصدر 

.قرارات قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
سالفة الذكر11توضیحا لمعنى المادة23/09/2002ولة مؤرخ فيحیث جاء في قرار لمجلس الد

:ما یلي
المتعلقة باختصاصات مجلس 01-98من القانون العضوي رقم  11لكن تجدر الإشارة إلى المادة "..

الدولة وتنظیمه وعمله، كون أن مجلس الدولة یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة 
نهائیا، وهذا معناه أنه یمكن لمجلس الدولة الذي له دور في الفصل في استئناف الإداریة الصادرة

القرارات الابتدائیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة، البث في القرارات الصادرة نهائیا عن 
لغرف الجهات القضائیة والتي تمثل بهذه الصفة المحاكم الإداریة والغرف الإداریة للمجالس القضائیة وا

1."الجهویة سابقا

ویضاف إلى ذلك أیضا مقررات المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان مجلس الدولة إلى غایة جوان 
07/06/2005مستقرا على أنها قابلة للبطلان معتبرا إیاها أنها صادرة عن هیئة إداریة، وفي2005

كرس مبدأ جدید مفاده أن ، غیر أن هذا الاجتهاد 16886صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 
مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا، وبهذه الصفة لا یمكن 

النقض، وهذا ما سار علیه مجلس الدولة في قرارات بالطعنالطعن فیها بالبطلان، وإنما عن طریق
2.لاحقة

ادرة عن مجلس الدولة، سواء صدرت إن هذا الاختصاص لا یمكن أن یمتد إلى القرارات الص
ابتدائیا ونهائیا أو نهائیا بعد الطعن بالاستئناف، فالمقصود هو الأحكام الصادرة في آخر درجة عن 

.الجهات القضائیة الإداریة
:ما یلي20/01/2004وقد جاء في أحد قرارات مجلس الدولة مؤرخ في

الذي أید 07/05/2001جلس الدولة المؤرخ فيحیث أن الطاعنین قدما طعنا بالنقض ضد قرار م"..

. 155، ص2002، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد07304، ملف رقم 23/09/2002مؤرخ في مجلس الدولة،قرار1
.  57، ص2009، 09، مجلة مجلس الدولة، العدد025039، ملف رقم 19/04/2006مجلس الدولة، مؤرخ في قرار2

.59، المرجع نفسه، ص037228، ملف رقم 11/07/2007قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، مؤرخ في 
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من القانون 11، حیث أنه وحسب المادة 10/05/1999القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 
المذكور آنفا یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض ضد 30/05/1998المؤرخ في 01- 98رقم 

.قرارات مجلس المحاسبةقرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا 
1."حیث أنه لا یمكن رفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه

.سلطات مجلس الدولة في الطعن بالنقض. ب
لم یتضمن نصوصا خاصة 09- 08تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

من القانون 402التي تنظره، إلا أن المادة بالطعن بالنقض في المواد الإداریة وبسلطات الجهة
المتعلق بمجلس الدولة، نصت على أن الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام 01-98العضوي 

مجلس الدولة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا معناه أن الإجراءات التي تحكم 
على الطعن بالنقض في المواد الإداریة، ما لم یوجد الطعن بالنقض في المواد المدنیة تسري كذلك 

.تعارض مع الطبیعة الإداریة لهذا الأخیر
ولم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مقتضیات خاصة بسلطات مجلس الدولة عند نظره 

التي تنص على أن مجلس الدولة958للطعون بالنقض ضد القرارات المرفوعة أمامه، سوى المادة 
: عند نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع، حیث جاء فیها

."عندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع"
إن الطعن بالنقض حسب القواعد العامة لا یؤدي إلى إعادة طرح الخصومة برمتها من حیث 

و علیه الحال في الاستئناف، وبالتالي فإن الواقع والقانون على الجهة القضائیة التي تنظره، كما ه
الطعن بالنقض لا یطرح من النزاع إلا الجوانب القانونیة، وهذا ما جعل محكمة النقض محكمة قانون، 
تقتصر سلطتها على مجرد تقریر المبادئ القانونیة في النزاع دون استخلاص وتقدیر الوقائع الصحیحة 

ن یؤسس إلا على الأسباب المحددة مقدما من طرف المشرع فیه، كما أن الطعن بالنقض لا یمكن أ
من قانون الإجراءات المدنیة959الجزائري ولا یخرج علیها، وهذا ما جاء في نص المادة 

، 2006، 08، مجلة مجلس الدولة، العدد0011052ملف رقم ،20/01/2004جلس الدولة، مؤرخ في قرار م1
.175ص

. 155، ص2002، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد07304، ملف رقم 23/09/2002قرار مجلس الدولة، مؤرخ في 
یعدل ویتمم القانون العضوي ، الذي 2018مارس 04، المؤرخ في 02-18من القانون العضوي 04المعدلة بالمادة 2

.، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المرجع السابق01- 98رقم 
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، وفي حدود ما تم إبداؤه أمام قضاة الموضوع من الطلبات والوسائل ما عدا ما تعلق منها 1والإداریة
الدعاوى الإداریة لا یخرج عن إطار ما هو مرسوم في القانون، الذي بالنظام العام، ولهذا فإن ممارسة 

.لا یقبل الدعوى إلا بإتباع شروط لإقامتها

، المرجع السابق، إلى كیفیة تطبیق الأحكام 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 959لقد تعرضت المادة 1
من نفس القانون أمام مجلس الدولة، وتطبیقا لذلك 358المتعلقة بأوجه الطعن النقض المنصوص علیها في المادة 

تنص على أوجه النقض بحیث لا ینبني الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه المذكورة 358فالمادة 
.في نفس المادة

ني الطعن بالنقض لا ینب: "أنهها نصت علىمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد358وبالرجوع إلى المادة 
:إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیة

.مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات-
.إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات-
.عدم الاختصاص-
.تجاوز السلطة-
.مخالفة القانون الداخلي-
.مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة-
.الدولیةمخالفة الاتفاقیات-
.انعدام الأساس القانوني-
.انعدام التسبیب-
.قصور التسبیب-
.تناقض التسبیب مع المنطوق-
.تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار-
، وفي تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیه قد أثیرت بدون جدوى-

هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حیث التاریخ، وإذا تأكد هذا التناقض، یفصل بتأكید الحكم 
.أو القرار الأول

ولو كان أحد الأحكام موضوع الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولاتناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي، في هذه -
رفض، وفي هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في طعن بالنقض سابق انتهى بال

أعلاه، ویجب توجیهه ضد الحكمین، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین أو 354المادة 
.الحكمین معا

.وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار-
.لب أو بأكثر مما طلبالحكم بما لم یط-
.السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة-
." ذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیةإ-
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.الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة.سادسا
:على أنه1996من دستور 119نصت المادة 

عهـا الـوزیر الأول تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثـم یود"
".مكتـب المجلس الشعبي الوطني

ونصت 10- 16، القانون 2016من التعدیل الدستوري136بالمادة 119حیث عدلت المادة 
لس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأو تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد رأي مجل":لى أنه

."مكتب مجلس الأمةحسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 
:على أنه10- 16، القانون 2016من التعدیل الدستوري 142كما نصت المادة 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو "
."خلال العطلة البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

:منه على أنه142مادة فقد نصت ال2020أما في التعدیل الدستوري 
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو " 

......." خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة
تعرض مشاریع القوانین على مجلس "...:من نفس التعدیل على أنه143كما نصت المادة 

س الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب الوزراء، بعد رأي مجل
."المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة

.المعدل والمتمم01-98إجراءات الاستشارة طبقا للقانون العضوي . 1
نصت ، وهذا ما2في شكل جمعیة عامة ولجنة دائمة1یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري

.01- 98من القانون العضوي 35علیه المادة 
، وتكون برئاسة رئیس مجلس الدولة، 3حیث تبدي الجمعیة العامة رأیها في مشاریع القوانین

وبعضویة نائب الرئیس، ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة من مستشاري الدولة، ولا یصح 
لى الأقل،  وهذا ما نصت علیه المادتان الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعیة العامة ع

.182القضاء الإداري، مجلس الدولة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 1
.300النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صعمار بوضیاف، 

.98قضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص، الهیئات المحمد الصغیر بعلي2
.127الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، 3
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.من نفس القانون37، 36
من نفس القانون، تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاریع القوانین في الحالات 36وخلافا للمادة 

الاستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة على استعجالها، حیث تتشكل اللجنة الدائمة من رئیس برتبة رئیس 
ن مستشاري الدولة على الأقل، وذلك بحضور محافظ الدولة أو أحد مساعدیه الجلسات غرفة، وأربعة م

.من نفس القانون العضوي38والمداولات ویقدم مذكراته، وهذا ما نصت علیه المادة 
، وذلك باقتراح من الوزیر 01- 98من القانون العضوي 39كما یعین رئیس الحكومة طبقا للمادة 

وزارة، موظفین برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل، للحضور والإدلاء برأي المعني على مستوى كل 
.استشاري في جلسات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة في القضایا التابعة لقطاعاتهم

من نفس القانون على الإحالة على التنظیم في تحدید أشكال وكیفیات 41وقد نصت المادة 
الذي سنتطرق إلیه 261- 98ي، وهذا ما جاء به المرسوم التنفیذي الإجراءات في المجال الاستشار 

.      لاحقا
من تعدیل القانون 08المادة عدلت وتممت بموجب 41، 39، 38وتجدر الإشارة إلى أن المواد 

. 13- 11بالقانون العضوي 01- 98العضوي 
شاریع القوانین في الحالات بالإشارة إلى أن تكلف اللجنة الدائمة بدراسة م38حیث عدلت المادة 

.الاستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول على استعجالها
بحیث یعین ممثلو كل وزارة الذین یحضرون جلسات الجمعیة العامة واللجنة 39كما عدلت المادة 

الدائمة في القضایا التابعة لقطاعاتهم من بین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على 
.لأقلا

فعدلت بحیث نصت على أن یتم إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل 41أما المادة 
.الأمین العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة علیها، وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة

41بالمواد 01- 98فقد تمم القانون العضوي13-11من القانون العضوي 09وبحسب المادة 
.05مكرر41، 04مكرر41، 03مكرر41، 02مكرر 41، 01مكرر41رر، مك

مكرر أنه وبعد استلام ملف الاستشارة یعین رئیس مجلس الدولة بموجب 41حیث جاء في المادة 
أمر أحد مستشاري الدولة مقررا، وفي الحالات الاستثنائیة یحیل رئیس مجلس الدولة مشروع القانون 

.لذي یعین في الحال مستشارا مقررالرئیس اللجنة الدائمة ا
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أن رئیس مجلس الدولة هو الذي یحدد تاریخ دراسة المشروع 01مكرر41وتضیف المادة 
.ویخطر الوزیر المعني الذي یعین من ینوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة

أن یستعین بكل شخص یمكن أن یفیده بكفاءته 02مكرر41ویمكن لمجلس الدولة حسب المادة 
.في أشغاله وفقا لأحكام النظام الداخلي

مداولات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة بأغلبیة أصوات 03مكرر41وتتخذ حسب المادة 
الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، حیث یدون رأي  مجلس الدولة في شكل 

جلس الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة تقریر نهائي یرسل إلى الأمین العام للحكومة من قبل رئیس م
. 04مكرر41

فأشارت إلى أن تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس 05مكرر41أما المادة 
.      الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي

من القانون العضوي02، بالمادة 01- 98من القانون العضوي 14، 04وقد عدلت المواد 
إلى أن مجلس الدولة یبدي رأیه في مشاریع القوانین ومشاریع 04، حیث أشارت المادة 02- 18

.، وكذا النظام الداخلي02-18الأوامر، بحسب الكیفیات التي یحدده القانون العضوي 
من التعدیل على أن مجلس الدولة لممارسة نشاطه الاستشاري ینظم 14/02كما نصت المادة 

.تشاریةفي شكل لجنة اس
من القانون 03مكرر41مكرر، 41، 41، 39، 38، 37، 36، 35وقد عدلت وتمم المواد 

.02-18من القانون العضوي 04، بالمادة 01- 98العضوي 
على أن مجلس الدولة یتداول في المجال الاستشاري في شكل لجنة 35حیث نصت المادة 

، وذلك برئاسة رئیس 36ع الأوامر حسب المادة استشاریة، لتبدي رأیها في مشاریع القوانین ومشاری
مجلس الدولة، وتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة من مستشاري الدولة یعینهم رئیس 
مجلس الدولة، وتصح اجتماعات اللجنة الاستشاریة بحضور نصف عدد أعضائها، ویمكن للوزراء أن 

سات المخصصة للفصل في القضایا التابعة لقطاعاتهم، یشاركوا بأنفسهم أو یعینوا ممثل عنهم في الجل
.37وهذا حسب المادة 

ونشیر أن اللجنة الاستشاریة تدرس في الحالات الاستثنائیة في أقصر الآجال مشاریع القوانین 
.  38ومشاریع الأوامر التي ینبه الوزیر الأول على استعجالها، وهذا بالاستناد للمادة 

أن تعیین ممثلو كل وزارة الذین یحضرون جلسات اللجنة الاستشاریة في إلى 39وتشیر المادة 
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.القضایا التابعة لقطاعاتهم یكون من بین أصحاب الوظائف العلیا برتبة مدیر إدارة مركزیة على الأقل
یتم إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین ومشاریع الأوامر من قبل الأمین 41وبحسب المادة 

ة بعد مصادقة الحكومة علیها، وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة، حیث وبعد العام للحكوم
استلام الملف یعین رئیس مجلس الدولة أحد أعضاء اللجنة الاستشاریة مقررا، وذلك بموجب أمر، وهذا 

مكرر، وتتخذ مداولات اللجنة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة 41بحسب المادة 
.     03مكرر41الأصوات یرجح صوت الرئیس، وهذا ما نصت علیه المادة تعادل

261.1-98إجراءات الاستشارة طبقا للمرسوم التنفیذي .2

، حیث یتم وجوبا 01-98من القانون العضوي 41تطبیقا لنص المادة 261-98جاء المرسوم 
ومة، بعد مصادقة الحكومة علیها، إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین من قبل الأمین العام للحك

منه، حیث تكلف الأمانة العامة للحكومة بالعلاقات بین الحكومة ومجلس 02وهذا بحسب المادة 
.من المرسوم التنفیذي03الدولة، استنادا لنص المادة 

حیث یرسل كل مشروع قانون وجمیع عناصر الملف المحتملة من طرف الأمانة العامة للحكومة 
من 04ة مجلس الدولة، ویتم تسجیل ذلك في السجل الزمني الخاص بالإخطار حسب المادة إلى أمان

نفس المرسوم، حیث وبعد استلام الملف یعین رئیس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة 
مقررا، أما في الحالة الاستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة على استعجالها، یحیل رئیس مجلس الدولة
مشروع القانون إلى رئیس اللجنة الدائمة الذي یعین في الحال مستشار الدولة المقرر استنادا لنص 

من نفس المرسوم، وعلى إثر ذلك یحدد رئیس مجلس الدولة جدول الأعمال ویخطر الوزیر 05المادة 
الدولة أو نفس المرسوم، حیث یحضر محافظ 06المعني أو الوزراء المعنیین، بناء على نص المادة 

أحد مساعدیه الجلسات والمداولات، ویقدم مذكراته طبقا للكیفیات المحددة في النظام الداخلي، وهذا ما 
.من نفس المرسوم07أشارت إلیه المادة 

ونشیر أن مداولات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة تتخذ بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، 
من نفس المرسوم، 08جاء في نص المادة وت الرئیس، وهذا ماوفي حالة تساوي الأصوات یرجح ص

ویتم تدوین رأي مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي ویرسل إلى الأمین العام للحكومة من قبل رئیس 

، الذي یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال 1998أوت 29، المؤرخ في 261-98المرسوم التنفیذي 1
.1998أوت 30، المؤرخة في 64الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد 
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.من نفس المرسوم09مجلس الدولة، استنادا لنص المادة 
الأخرى المطبقة أمام مجلس من نفس المرسوم التنفیذي فإن قواعد الإجراءات 10وطبقا للمادة 

. 01- 98من القانون العضوي04الدولة في المجال الاستشاري تحدد في نظامه الداخلي، طبقا للمادة 
. إجراءات الاستشارة طبقا للنظام الداخلي لمجلس الدولة. 3

، فإن 2019أكتوبر 27من النظام الداخلي لمجلس الدولة الصادر بتاریخ 114حسب المادة 
الدولة یبدي رأیه في مشاریع القوانین والأوامر، حیث ینظم في شكل لجنة استشاریة یرأسها مجلس 

رئیس مجلس الدولة، والتي تتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة من مستشاري الدولة یتم 
م تعیینهم من طرف رئیس مجلس الدولة، ویرفق مشروع القانون أو الأمر الذي یرسله الأمین العا

للحكومة إلى مجلس الدولة بجمیع الوثائق والمستندات الخاصة به، بعد المصادقة علیه من الحكومة، 
.من النظام الداخلي115حسب المادة 

ویمكن لمجلس الدولة أن یستعین بخبیر أو أكثر لمساعدة مستشار الدولة المقرر في مهامه كلما 
.   من النظام الداخلي116المادة تطلبت طبیعة المشروع المعروض ذلك، استنادا لنص

النظام الداخلي، فإن رئیس مجلس من122أما عن الإجراءات العادیة للاستشارة  حسب المادة 
الدولة یعین مقررا أو أكثر من بین أعضاء اللجنة الاستشاریة، حسب أهمیة المشروع، وحجم العمل 

شغال وكیفیات تنفیذ مهمته، ویبرمج ، حیث یقوم المقرر بتنظیم سیر الأالذي تتطلبه دراسته
الاجتماعات، وجلسات العمل الضروریة، لا سیما مع ممثلي القطاع الوزاري المبادر بمشروع القانون 

من النظام الداخلي، وعلى إثر ذلك یحرر مستشار الدولة 124أو الأمر، وهذا بناء على نص المادة 
من نفس 125ء اللجنة الاستشاریة تنفیذا لنص المادة المقرر بعد انتهاء الأشغال تقریرا یبلغه لأعضا

النظام الداخلي، وبعد هذا الإجراء یستدعي رئیس مجلس الدولة اللجنة الاستشاریة لإجراء مناقشة عامة 
من 126حول مشروع التقریر، ویخبر الوزیر المعني بذلك، وهذا ما هو منصوص علیه في المادة 

المعني أو ممثله برتبة مدیر مركزي على الأقل أن یحظر أشغال اللجنة النظام الداخلي، ویمكن للوزیر 
.من نفس النظام127الاستشاریة من دون المشاركة في المداولات، وهذا بحسب المادة 

حیث یفتتح الرئیس الجلسة، ویحیل الكلمة للمقرر لعرض مشروع التقریر، ثم لمحافظ الدولة لإبداء 
من نفس النظام، ویسیر الرئیس المناقشات، ویدون كاتب الجلسة 128ملاحظاته، بحسب المادة 

ملاحظات أعضاء اللجنة الاستشاریة والوزیر المعني أو من یمثله في سجل معد لهذا الغرض، استنادا 
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من نفس النظام، وبأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین تتم المصادقة على التقریر 129لنص المادة 
من نفس النظام، ونتیجة 130ي الأصوات یرجح صوت الرئیس تطبیقا للمادة النهائي، وفي حالة تساو 

من 131لذلك وعلى ضوء الملاحظات المسجلة أثناء المناقشات یعد المقرر تقریر نهائي، طبقا للمادة 
. نفس النظام

أما عن إجراءات الاستشارة في حالة التنبیه بحالة الاستعجال من الوزیر الأول، یحیل رئیس 
لس الدولة مشروع القانون أو الأمر والملف المرفق به فورا إلى رئیس اللجنة الاستشاریة، الذي یقوم مج

من النظام الداخلي، حیث یحدد رئیس اللجنة الاستشاریة تاریخ 132بتعیین مقرر، وهذا بحسب المادة 
لدولة، وأعضاء اللجنة، الجلسة لدراسة مشروع القانون أو الأمر، ویخبر بذلك الوزیر المعني، ومحافظ ا

من نفس النظام، ویسیر رئیس اللجنة الاستشاریة أشغال الجلسة، ویناقش أعضاء 133حسب المادة 
من نفس النظام، 134اللجنة محتوى التقریر النهائي الذي یعده ویقدمه المقرر، بناء على نص المادة 

جلس الدولة بأغلبیة أصوات الأعضاء لیتم بعد ذلك المصادقة على التقریر النهائي المتضمن رأي م
135الحاضرین، ویوقع علیه كل من المقرر ورئیس اللجنة الاستشاریة، وهذا بالاستناد لنص المادة 

من نفس النظام، وبعدها یتم التوقیع على النسخة الأصلیة لرأي مجلس الدولة من طرف رئیس مجلس 
من نفس النظام 137الدولة طبقا للمادة الدولة ومستشار الدولة المقرر، وتحفظ بأرشیف مجلس

الداخلي، وعلى إثر ذلك یرسل رئیس مجلس الدولة رأي مجلس الدولة في خمس نسخ إلى الأمین العام 
.   من نفس النظام الداخلي138للحكومة، تطبیقا لنص المادة 

رح في رأیه، جمیع من النظام الداخلي لمجلس الدولة، فإن مجلس الدولة یقت136وبالاستناد للمادة 
:التعدیلات التي یراها ضروریة، ویسهر بصفة خاصة على ما یأتي

.مطابقة النص للدستور والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها والنصوص التشریعیة ساریة المفعول- 
.ملائمة النص- 
.صیاغة النص وانسجامه والمصطلحات المستعملة فیه- 
.قابلیة النص للتطبیق وآثاره- 
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ةــــالخاتم
في تجسید نظام الازدواجیة 1996خطوات كبیرة منذ دستورلقد خطت الجزائر 

المعدل والمتمم 01-98القضائیة، وذلك بإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 
، ونصوصها 02-98ومختلف النصوص التنظیمیة له، والمحاكم الإداریة بموجب القانون 

ف بخصوصیة المنازعة الاعترا: التنظیمیة، وكان ذلك بغیة تحقیق عدة أهداف منها
الإداریة التي أحد أطرافها إدارة تحوز امتیازات السلطة العمومیة، وتطبیق قانون متمیز 
عن قواعد القانون الخاص، وأیضا تحقیق مبدأ تخصص القضاة، واستقلالیة هیئات 
القضاء الإداري عن هیئات القضاء العادي، والفصل في المنازعات من قضاة محترفین 

.   معقولة، ووفق إجراءات قضائیة إداریة محددةوفي آجال 
إن المتتبع لنشاط الهیئات الإداریة في الجزائر یظهر له جلیا عدة ایجابیات، خاصة 
منها دور القاضي الإداري الایجابي في إعادة تحقیق التوازن بین الإدارة التي عادة تكون 

لك تبسیط الإجراءات مدعى علیها والمتقاضي معها والذي عادة یكون مدعي، وكذ
:وتوحیدها، إلى أنه هناك بعض النقائص والتي نقترح بعض الحلول منها

تنوع وتعدد اختصاصات مجلس الدولة سواء القضائیة أو الاستشاریة، مما یؤدي إلى -
كثرة المنازعات المنشورة أمامه، في انتظار إنشاء المحاكم الإداریة الإستئنافیة طبقا للمادة 

.2020تعدیل الدستوري من ال179
بالنسبة للاستئناف نقترح كما هو معمول به في القضاء العادي أن یتم على مستوى -

المحاكم الإداریة، لما فیه من إرهاق للمتقاضي بالتوجه لمجلس الدولة بالجزائر العاصمة 
.لتسجیل استئناف في قرارات المحاكم الإداریة

ع صلاحیاته ما دام یمارس صلاحیات النیابة العامة، بالنسبة لمحافظ الدولة نقترح توسی-
.إلى اختصاصه في الطعن في قرارات المحاكم الإداریة سواء بالاستئناف أو النقض

بالنسبة للمستشار المقرر نقترح تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتمكینه من -
.حقیقةفي البحث والوصول إلى الآلیات أخرى، وتوسیع صلاحیاته
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.المراجعالمصادر و قائمة
:النصوص القانونیة/ أولا

.الدساتیر/ أ
المعدل والمتمم، الصادر بموجب المرسوم ، 1996نوفمبر 28، المؤرخ في الجزائريدستور ال.1

.1996دیسمبر 08، المؤرخة في 76ج ر عدد ، 07/12/1996، المؤرخ في 438-96الرئاسي 
،14عددرج،06/03/2016، المؤرخ في01-16القانونبموجب2016يتعدیل الدستور ال.2

.07/03/20016فيالمؤرخة
،  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي .3

.2020دیسمبر30، المؤرخة في 82،  ج ر عدد 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

.والأوامرالقوانین / ب
مجلس الدولة ات، المتعلق باختصاص30/05/1998المؤرخ في01- 98القانون العضوي.1

القانون العضوي م بالمعدل والمتم،01/06/1998في مؤرخةال،37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد
، المعدل والمتمم03/08/2011، المؤرخة في43، ج ر عدد26/07/2011المؤرخ في13- 11

.07/03/2018، المؤرخة في 15، ج ر عدد 04/03/2018المؤرخ في 02- 18العضوي بالقانون 
، المعدل 2004سنة،66ج ر عدد ،07/02/2004فيالمؤرخ 01- 04القانون العضوي .2

بالقانون ) الملغى(،1997، سنة 12عددج ر، 06/03/1997المؤرخ في ،07- 97والمتمم للأمر
، الصادرة 50، المتضمن نظام الانتخابات، ج ر عدد 25/08/2016المؤرخ في10- 16العضوي 

، ج ر 14/09/2019، المؤرخ في 08- 19، المعدل والمتمم بالقانون العضوي 28/08/2016بتاریخ 
، 2021مارس 10المؤرخ في 01- 21، المعدل والمتمم بالأمر 15/09/2019، المؤرخة في 55عدد 

أوت 25المؤرخ في 10- 21معدل والمتمم بالأمر ، ال2021مارس 10،  المؤرخة في 17ج ر عدد 
.2021أوت 26، المؤرخة في 65، ج ر عدد 2021

ر عدد المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج،1966جوان 08فيالمؤرخ154- 66الأمر .3
2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون ب)الملغى(،1966جوان 09مؤرخة في ، ال47

.23/04/2008المؤرخة في ،21ر عددجوالإداریة،الإجراءات المدنیةالمتضمن قانون
مؤرخة ال، 105المتعلق بقانون الجنسیة، ج ر عدد 15/12/1970مؤرخ في ال86- 70الأمر .4

، 15، ج ر عدد 27/02/2005المؤرخ في01- 05، المعدل والمتمم بالأمر18/12/1970في 
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.27/02/2005مؤرخة فيال
مؤرخةال،78عدد ج ر،1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75المدني الجزائري الأمرالقانون .5
، 44عددج ر،20/06/2005المؤرخ في10-05المعدل والمتمم بالقانون،30/09/1975في

، ج ر عدد 13/05/2007المؤرخ في05- 07والمعدل والمتمم بالقانون ،26/06/2005المؤرخة في
.13/05/2007، المؤرخة في 31

، 78عددج رالمتعلق بالقانون التجاري،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75رقم الأمر.6
،ج ر 2005فیفري 06المؤرخ في 02- 05، المعدل والمتمم بالقانون 30/09/1975في المؤرخة

.09/02/2005مؤرخة فيال، 11عدد
.، المتضمن قانون التسجیل09/12/1976، المؤرخ في 105- 76الأمر .7
، المؤرخة في 30، یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد  21/07/1979المؤرخ في 07- 79قانون .8

، سنة 61، ج ر عدد 1998أوت 22مؤرخ في ال10-98، المعدل والمتمم بالقانون 24/07/1979
، المؤرخة في 11، ج ر عدد 16/02/2017المؤرخ في 04- 17المعدل والمتمم بالقانون ،1998

19/02/2017.
المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها ،1989دیسمبر 12، المؤرخ في 22-89القانون .9

في ، المؤرخ 25-96، المعدل والمتمم بالأمر 1989دیسمبر13المؤرخة في 53، ج ر عدد وسیرها
12- 11، الملغى بالقانون العضوي 1996أوت 14، المؤرخة في 48، ج ر عدد 1996أوت 12

، الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها، ج ر عدد 2011جویلیة 26المؤرخ في 
.2011جویلیة 31، المؤرخة في 42
،37عدد داریة، ج ر، المتعلق بالمحاكم الإ30/05/1998فيالمؤرخ، 02-98القانون. 10

.01/06/1998في المؤرخة
، ج ر عدد 1999، المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1998المؤرخ في12-98القانون . 11
، المتضمن 31/12/1990المؤرخ في37- 90، المعدل القانون 1998دیسمبر31،   المؤرخة في 98

.1990دیسمبر31، المؤرخة في 57، ج ر عدد 1991قانون المالیة لسنة
، یتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 20/08/2001مؤرخ في04-01الأمر.12

.22/08/2001، المؤرخة في 47وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ،06/09/2004الصادر بتاریخ 11- 04لقانون الأساسي ا.13
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.08/09/2004في مؤرخة، ال57ج ر عدد
والإداریة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون .14
.23/04/2008المؤرخة في ،21ر عددج

مؤرخة ال،37ر عدد ج،المتعلق بقانون البلدیة،2011جوان 22فيالمؤرخ10-11قانونال.15
، 67، ج ر عدد 2021أوت 31المؤرخ في 13-21، المعدل والمتم بالأمر 03/07/2011في 

.2021أوت 31المؤرخة في 
، المؤرخة 12عددج ر، ، المتعلق بقانون الولایة2012فیفري 21فيالمؤرخ 07- 12قانون ال.16
.29/02/2012في 
، 2015، الذي یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 23المؤرخ في 01- 15الأمر .17

.2015یولیو23، المؤرخة في 40ج ر عدد 
.المراسیم التنظیمیة/ت
.المراسیم الرئاسیة.1.ت
، یحدد أجهزة رئاسة الجمهوریة 29/05/1994، مؤرخ في 132- 94المرسوم الرئاسي رقم .1

.1994ماي 29، المؤرخة 39ر عدد ج.ویضبط اختصاصاتها وكیفیة تنظیمهاوهیاكلها 
فيالمتعلق بوظیفة الأمین العام،1997جانفي 04المؤرخ في 01-97المرسوم الرئاسي رقم .2
.1997جانفي05المؤرخة في ، 01لوزارة، ج ر عدد ا

،  تعیین أعضاء مجلس الدولةالمتضمن 1998ماي 30المؤرخ في187- 98المرسوم الرئاسي .3
.1998جوان 17، المؤرخة في44ج ر عدد 

، المتعلق بمسائل إجرائیة أمام مجلس الدولة، إنهاء 22/08/1999المرسوم الرئاسي المؤرخ في . 4
.25/08/1999مؤرخة في ال، 58عددج ر ، مهام عضو مجلس الدولة

، الذي یحدد صلاحیات مصالح رئاسة 2001جویلیة 22المؤرخ في197- 01المرسوم الرئاسي .5
.2001جویلیة 22،  المؤرخة في 40ر عدد الجمهوریة وتنظیمها ج

.المراسیم التنفیذیة.2.ت
دارة المركزیة الذي یحدد هیاكل الإ1990جوان 23المؤرخ في188-90المرسوم التنفیذي رقم .1

.1990جوان27المؤرخة في ، 26وأجهزتها في الوزارات، ج ر عدد 
، الذي یحدد كیفیة منح المرتبات 1990جویلیة25المؤرخ في 228-90المرسوم التنفیذي لرقم .2
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28، المؤرخة في 31التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، ج ر عدد 
.1990جویلیة 

، الذي یحدد أشكال الإجراءات وكیفیاتها 1998أوت 29، المؤرخ في 261-98المرسوم التنفیذي .3
.1998أوت 30، المؤرخة في 64في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر عدد 

، الذي یحدد كیفیات إحالة جمیع القضایا 29/08/1998، المؤرخ في 262- 98المرسوم التنفیذي . 4
المؤرخة ،64ج ر عدد ، إلى مجلس الدولةالمسجلة أو المعروضة على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

.1998أوت 30في 
، الذي یحدد كیفیات تعیین رؤساء 29/08/1998المؤرخ في 263- 98المرسوم التنفیذي . 5

. 1998أوت 30، المؤرخة في 64ج ر عدد ،المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم
المحدد لتصنیف وظیفة الأمین العام 1998أكتوبر 13، المؤرخ في 322- 98المرسوم التنفیذي .6

.1998أكتوبر14، المؤرخة في77ج ر عدد ، لمجلس الدولة
كیفیات تطبیق القانونلحددالم1998نوفمبر 14المؤرخ في 356- 98المرسوم التنفیذي . 7

195- 11يالتنفیذالمرسومبالمعدل والمتمم،1998جوان 01في المؤرخة،37، ج ر عدد02- 98
.22/05/2011، مؤرخة في  29، ج ر عدد 22/05/2011فيمؤرخ

المتعلق بشروط وكیفیات تعیین 2003أفریل09المؤرخ في 165- 03المرسوم التنفیذي رقم .8
أفریل 13، المؤرخة في 26لدى مجلس الدولة، ج ر عدد مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة

2003.
یتضمن مصالح رئیس الحكومة 15/04/2003المؤرخ في 176- 03المرسوم التنفیذي رقم .9

.15/04/2003، المؤرخة في 27وتنظیمه، ج ر عدد 
الذي یحدد صلاحیات المدیر العام 28/04/2003المؤرخ في 190- 03المرسوم التنفیذي. 10

193- 14المرسوم التنفیذيالملغى ب، 30/04/2003، المؤرخة في30ج ر عدد ، للوظیف العمومي
، الذي یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیف العمومي والإصلاح 2014جویلیة 03المؤرخ في

.2014جویلیة 06، المؤرخة في11الإداري، ج ر عدد
الذي یحدد مهام المدیریة العامة 28/04/2003المؤرخ في192-03المرسوم التنفیذي . 11

المرسوم الملغى ، 30/04/2003رخة في، المؤ 30، ج ر عدد للإصلاح الإداري وتنظیمها
، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 2014جویلیة 03المؤرخ في194- 14التنفیذي

.2014جویلیة06، المؤرخة في11ج ر عدد، والإصلاح الإداري
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الخاص ، یتضمن القانون الأساسي 2008دیسمبر 24المؤرخ في 409- 08المرسوم التنفیذي .12
دیسمبر 28، المؤرخة في 73بمستخدمي أمانات الجهات الضبط الجهات القضائیة، ج ر عدد 

2008.
، یتعلق بالتسییر الإداري والمالي 2020أفریل 01المؤرخ في 85-20المرسوم التنفیذي .13

.2020أفریل 08، المؤرخة في 21للمحاكم الإداریة، ج ر عدد 

.الأنظمة الداخلیة/ث

.27/10/2019، المؤرخة في66النظام الداخلي لمجلس الدولة، ج ر عدد . 1

".الكتب"المؤلفات / ثانیا
.غة العربیةلبال/أ

الإسكندریة، مصر،الطبعة الأولى، منشأة المعارف،إلغاء القرار الإداري،، إبراهیم المنجي.1
2004.

فرنسا والإمارات ودور المحاكم في القرار الإداري في كل من ، أحمد علي أحمد محمد الصغیري.2
.2008إلغائه، دار الفكر العربي، مصر، 

.2003المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد محیو، .3
.2012، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، إسماعیل إبراهیم البدوي. 4
.2012، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة، دار الفكر الجامعي، مصر، البدويسماعیل إبراهیم إ.5
الدیوان الوطني للأشغال التربویة،الطبعة الثانیة،القانون القضائي الجزائري،،الغوثي بن ملحة.6

.2000الجزائر،
الطبعة الثالثة، دیوان قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، رشید خلوفي،. 7

.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار الكتب زكریا محمود رسلان.8

.2013المصریة، مصر، 
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